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 مُلخص: 

بالقانون بقدر ارتباطها بالاقتصاد، إذ تتسع مجالات القانون التجاري لتشمل الأسواق المالية  ترتبط  
البورصة وما تتضمنه من عمليات بيع وشراء للأوراق المالية ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقد حتمت  

 إفرادها بقوانين خاصة تنظم العلاقات الناشئة عنها، الأمر الذي ينعكس   لهذه العملياتالطبيعة الخاصة  
إيجاباً على هذا القطاع وجميع الفاعلين فيه، وبالتالي يساهم بإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي في  

الدولة والمجتمع، وقد تنبه المشرع السوري لهذه المسألة إذ أقدم على سن قوانين خاصة نتج عنها إحداث  
ة؛ كما نتج عنها إحداث هيئة  سوق دمشق للأوراق المالية التي تعتبر من البورصات الواعدة في المنطق

للقضاء   وإحالتها  المخالفات  وضبط  السوق  على  الرقابة  مهمة  تتولى  التي  المالية  والأسواق  الأوراق 
 المختص.

ولما كانت البورصة ترتبط بعملية تداول الأوراق المالية وجوداً وعدماً؛ إذ لا يتصور وجود بورصة  
مالية دون عمليات التداول وما يترتب عليها من آثار   راقدون أوراق مالية ولا يتصور وجود بورصة وأو 

المالية   السوق  تحديد مفهوم  لزاماً علينا  كان  هنا  الأثمان، ومن  الملكيات وسداد  انتقال  قانونية لجهة 
وخاصة بمايتعلق بالمساءلة    عموماً والبورصة خصوصاً والتطرق إلى آلية تسوية النزاعات المحتملة فيها

عمال الغير المشروعة التي يقوم بها الوسيط المالي وماله من دور كبير في حماية العملاء  الجزائية عن الا
، تزامناً مع دراسة الأوراق المالية محل عملية  المتعاملين معه وتنمية وتطوير العمل في الأوراق المالية

واسطة شركات الوساطة التداول لناحية أنواعها ومختلف المراحل التي تمر بها وصولًا لمرحلة تداولها ب

 .المالية التي تعتبر الدينمو المحرك لعمليات التداول من خلال الأوامر التي تتلقاها من عملائها

  كلمات مفتاحية:

تداول الأوراق    ، شركات الوساطة المرخصة،  سوق الأوراق المالية،  هيئة الأوراق والأسواق المالية
 .عقد التداول  ،مجلس إدارة السوق   ،مجلس مفوضي الهيئة، المالية



 
 

:Abstract 

 Financial markets are linked to the law as much as they are related 
to the economy, as the areas of commercial law expand to include the stock 
exchange and what it includes of buying and selling of money bills and it 
does not stop at this point, the special nature of these processes made it 
necessary for them to be singled out by special laws regulating the 
resulting relationships. 
This reflects positively on this sector and all the actors in it, and thus 
contributes to bringing about a state of economic recovery in the state and 
society. 
 The Syrian legislator has alerted this issue as he enacted special 
laws that resulted in the creation of the Damascus Stock Exchange, which 
is considered one of the promising stock exchanges in the region.  
It also resulted in the creation of the Financial Markets and Securities 
Authority, which undertakes the task of monitoring the market, controlling 
violations, and referring them to the competent court. 
And since the stock exchange is linked to the process of trading securities, 
whether it exists; It is not possible to imagine the existence of a stock 
exchange without securities, and it is not conceivable to have a stock 
exchange and securities without trading operations and the consequent 
legal effects in terms of transfer of ownership and payment of prices.  
 Hence, we had to define the concept of the financial market in 
general and the stock exchange in particular, and address the mechanism 



 
 

for settling potential disputes in it, especially with regard to With criminal 
accountability for the illegal actions carried out by the financial 
intermediary, and his money plays a major role in protecting clients dealing 
with him and expansion and developing Working in securities, coinciding 
with the study of the securities subject to the trading process in terms of 
their types and the various stages they go through to reach the stage of 
their trading by financial brokerage companies that consider the dynamo 
the engine of trading operations through the orders they receive from their 
clients 
Keywords: 

The securities and financial markets authority - The stock market - 
Licensed brokerage firms - Trading in securities - The Board of directors 
of Securities - The board of directors of securities -Trading –  The financial 
broker. 
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 مقدمة 
 

يتميز كل عصررررر من العصررررور برواهر إجرامية معينة، وهذه الرواهر ترتبا ارتباطا  ولأيقا  با نشررررطة  

التي يباشررها المتتمع ودرجة التقدم العلمي والتقني التي ولرل إليها، فكل نشراق اقتصرادج واجتماعي يتته  

 .لى خير البشرية وتقدمهاإ

علقة بالاسررررررررتثمار  متة منقطعة النرير تلك الولعل من ا نشررررررررطة ا سرررررررراسررررررررية التي تمار  ا ن بكثاف

في    تغييرإحداث  قيام الثورة الصرررررررررررررناعية وا دهار التتارة خلال القرن الثامن عشرررررررررررررر إلى  أدىالورقي، فقد  

مفاهيم اسرررررتثمارية متطورة تعتمد على قيام منشررررريت اسرررررتثمارية   نشرررررو  إلى وأدى بذلكالمفاهيم الاسرررررتثمارية  

ت الضررررررتمة  يإلا أن الصررررررعوبة الكبرى التي واجها هذه المنشرررررر  ية مرتفعة،ضررررررتمة نات تقنية عالية و نتاج

  أسرررررررهمهافتحولا إلى شرررررررركات متررررررراهمة لتطر    ,اتمثلا في توفير الموارد المالية القادرة على النهوض به

للاكتتاب العام في سرررررررررررربيل الحصررررررررررررول على موارد مالية، وبالتالي مع تزايد عمليات التداول للأوراق المالية  

إلرررردار وتداول  ايتم فيه  ,متتصررررصررررة  نشررررا  أسررررواقإبد من   المصرررردرة من قبل الشررررركات المترررراهمة كان لا

ة تربا بين الادخار والاسررررتثمار  ترررريَّ  لية مؤسررررَّ  م التتررررهيلات والإمكانات وفقا  ا وراق المالية التي بدورها تقد   

حيث تتدفق المدخرات من ا فراد أو ا شرررررتا     ,غير مباشرررررر مالحقيقي سررررروا  أكان نلك بطريق مباشرررررر أ

 الاعتبارية نات الفائض المالي إلى ا فراد أو ا شتا  الاعتبارية نات الاحتياج أو العتز المالي.

ولذلك فهي نات أهمية أسرررراسررررية    ,خرين والمتررررتثمرينلمدَّ بين ا  وتعد تلك ا سررررواق بمثابة حلقة ولررررل  

حيث   ,و يادة حتمه  ,دور في تشرررررتيع الائتمانمن  لإحداث أية تنمية مترررررتهدفة في المتتمع، كذلك لما لها 

تتته شرررررريحة كبيرة من المتتمع إلى الاسرررررتثمار في أسرررررواق ا وراق المالية رغبة في تحقيق أربا  سرررررريعة،  

لكي تعيد إقراضرررررررها   ,أسرررررررواق المالفي  الفائض من التررررررريولة ألررررررربح عليها تو يفها  فالشرررررررركات التي تمتلك
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هم  ا مر الذج يتررررر  ,و عادة تو يفها  ,في تتميع المدخرات الوطنية كما لها دور ,للشرررررركات التي تحتاج إليها

، ولاشرك أن الاسرتثمار في سروق ا وراق المالية و ن كان  و يادة معدلات النمو ,في تطور الاقتصراد الوطني

بالنتررررربة للمترررررتثمر يعد اسرررررتثمارا  ورقيا ، إلا أن هذه ا موال تترررررتتدم بعد نلك بالنفع في اسرررررتثمارات حقيقية  

 المتتمع بالنفع.كافة تعود بناية المطاف على 

ر في حماية العملا  المتعاملين  ولكي تكتمل هذه العملية لا بد من وجود الوسرررررريا, والذج له دور كبي

معه, ودور في تنمية وتطوير العمل في ا وراق المالية, فشررركات الوسرراطة بشررتصررها المعنوج تعد المحر  

ا سررراسررري لهذه ا سرررواق، نررا  إلى أهمية دورها كان لا بد من التعرف على ماهية هذه الشرررركات, والتطرق 

قدما هذه الشررررررررركات على القيام بأفعال غير مشررررررررروعة ومترَّمة إلى المتررررررررؤولية التزائية عليها, في حال أ

, ومدى ارتباق هذا   2008قانونا , لما له أهمية بالغة خالرررة بعد انهيار البورلرررات العالمية في نهاية عام  

 .الانهيار بعمل الوسطا  الماليين

نون التنائي، نلك أن  وغيرها حيث لا يمكن تركها دون تدخل القا  ا فعالدراسرة هذه  من لذلك لا بد  

ا من الاقتصررررادج والذج تعد أسررررواق ا وراق المالية من أهم مراهره ا ن يعد من المصررررالح التوهرية التي  

تتريم الفعرل, و يتراد الحمرايرة اللا مرة للمتررررررررررررررتثمرين في هرذا ونلرك من خلال  ينهض عليهرا بنيران المتتمع.  

مالي بحكم طبيعة أعماله التي تعد ماسرررة بالاقتصررراد  المتال, وتشرررديد العقوبة في حال كان مرتكبها وسررريا 

الوطني بشركل مؤلأر وفعال، إن لا تكفي المترؤولية المدنية والتأديبية لضربا سرلو  شرركات الوسراطة المالية,  

وحملها على مزاولة عملها طبقا  للألرررول المهنية المتعارف عليها في بورلرررات ا وراق المالية، إن قد تلتأ  

الممارسرررات أو التصررررفات غير المشرررروعة مترررتغلة  مركزها في سررروق ا وراق   ض إلى بعشرررركات الوسررراطة 

المالية, ولأقة العملا  فيها, بهدف تحقيق مكاسرب شرتصرية, نررا  إلى خطورة هذه الممارسرات أو التصررفات  
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وق التي ترتكبها شررررررررررركات الوسرررررررررراطة المالية ألأنا  عملها في سرررررررررروق ا وراق المالية، وألأرها على هذا الترررررررررر

والمتعاملين فيه، خالررررررة  أوليك الذين تنقصررررررهم التبرة في متال الاسررررررتثمار في ا وراق المالية, إن يتررررررهل  

خداعهم بالوعود البرَّاقة وا ربا  الوهمية, التي تدفعهم إلى وضرررررع أموالهم تحا تصررررررف شرررررركات الوسررررراطة  

 المالية من دون إدرا  العواقب.

حيث وضررع العقوبات التزائية التي تطبَّق على شررركات الوسرراطة   لذلك كان لا بد من تدخُّل المشررر   ,

المالية لضربا ممارسرات الوسرطا  كونها مكانا  مترتهدفا  لارتكاب الترائم نات المكترب المالي الترريع، لذلك 

ضررعا  م العمل في هذه  بالإضررافة إلى دور الهيية الرقابي وع التشررريعات التي تحد  من هذه الممارسررات, وتنر  

ل له نفترره  في ملاحقة    .اعد القانونيةو والق تطبيق هذه الضرروابالضررمان  تكون بمثابة  واق, و ا سرر كل مَنْ تعتررو  

 من العاملين فيها التلاعبَ في ا موال وا وراق المالية العائدة للعملا .

لتطرة  لمعرالتتهرا والتعرف عليهرا وفقرا    عردة  إلى مفراهيمض برد من التعرُّ  كران لابنرا   على كرل مرا تقردم,  
 :ا تية الدراسة

   الدراسات السابقة: 

( بعنوان "الحماية التزائية لمصالح المتعاقدين مع شركات الوساطة  2011دراسة المتلخ، حمدو ) .1

 في سوق ا وراق المالية". 

ا وراق المالية على  مشكلة في مدى قدرة التشريعات التورية المتعلقة بتوق  تناولا هذه الدراسة ال

التصدج للممارسات المترمة الماسة بمصالح المتعاقدين مع شركات الوساطة، في ضو  لدور هذه 

التشريعات بصورة سابقة على ارتكاب أج من هذه الممارسات في سورية، ا مر الذج يتعل التتريم 

 . افتراضيا  ومفتقرا  للتبرة والتتربة العملية
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إلى   الدراسة  خلصا  بالحماية  حيث  المتعلقة  التورية  التشريعات  في  والثغرات  القصور  بعض  وجود 

التزائية لمصالح المتعاقدين مع شركات الوساطة في سوق ا وراق المالية و لى أن الصياغة ببعض  

 .المواد كانا تحتاج إلى دقة أكبر من المشر  التورج 

وقعتها سورية مع كل من لبنان وا ردن  ومن نتائج هذه الدراسة أن اتفاقيات التعاون القضائي التي  

واليونان وبنغاريا تتشابه با حكام المنصو  بها بين بعضها إضافة إلى أن المشر  التورج لم يعلق  

تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبي هذه الممارسات المترمة على تقديم شكوى من قبل المضرور وأيضاَ  

الممارسات المترمة المرتكبة في سوق ا وراق المالية  من غير المتصور أن تقوم دول أخرى بملاحقة  

في دمشق حيث عالج هذه النقطة دوليا ودراسة تنا   القوانين في هذا المتال، ومن محددات الدراسة 

القوانين ا جنبية والعربية ا قدم وا كثر عراقة وخبرة في هذا المتال   دراسة الممارسات المترمة في 

 التورية المتعلقة بتوق الاوراق المالية.  ومقارنتها مع القوانين

ا عمال غير المشروعة للوسيا  ( بعنوان "المتؤولية التزائية عن  2009دراسة الضمور، قصي )  .2

 ".المالي

تناولا هذه الدراسة مشكلة بيان المتؤولية التزائية التي تلحق بالوسيا المالي عن ا عمال غير  

التي يرتكبها في مواجهة ا  المشر  في  المشروعة  اتبعها  التي  التياسة  المتعاملين معه وبيان  طراف 

مواجهة الترائم التي يرتكبها الوسيا المالي ومدى ملائمة العقوبات الرادعة لتلك الترائم، حيث خلصا  

الدراسة إلى العمل على ضرورة تداول أوراق مالية أخرى غير المتداولة حاليا  في سوق ا وراق وهي  

وضرورة نص العقوبة التزائية على حد أدنى من العقوبة التزائية المنصو  عليها،    ا سهم والتندات 
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وضرورة إضافة نص في قانون ا وراق المالية يعطي للوسطا  حق الامتيا  يتولهم ا ولوية عند التنفيذ 

 ,على أموال العميل

مهنة الوساطة المالية  ومن نتائج هذه الدراسة أن المشر  الاردني اشترق المشر  ا ردني للمارسة  

أن يكون الوسيا المالي شتصاَ معنوياَ بالوقا الذج لم ينف متا لة الشتص الطبيعي الذج أقدم على 

فعل غير مشرو  باسم الشتص المعنوج ولحتابه، حيث عد المشر  ا ردني الترائم الواقعة في سوق  

من خلال تحليل النصو  المتؤولية    ا وراق المالية من الترائم الاقتصادية ، ومن محددات الدراسة

التزائية المتعلقة بالموضو  في التشريعات ا ردنية المتتلفة ومقارنة هذه النصو  بنصو  التشريعات 

ا ردني   العقوبات  كقانون  التزائية  للقوانين  وفقاَ  التزائية  الزاوية  من  معالتتها  إلى  إضافة  المقارنة، 

 المالية ا ردني.  والعقوبات الواردة في قانون ا وراق

 : الدراسة إشكالية 

إشكالية   المالية في سوق    الدراسةتتمثل  والتدمات  الوساطة  بالتعرف على مدى خضو  شركات 

، ومدى قدرة  رعلى الاستثمانلك    ا وراق المالية للمتا لة التزائية بحال ارتكبا أفعال غير مشروعة وألأر

ا  هذ و  تغطية الترائم المرتكبة في التوق وتحقيق الراد  من العقوبات المقررة قانونا     علىالقوانين التورية  

 مايتتدعي الإجابة على الاسيلة ا تية: 

 أسئلة الدراسة: 

 سوق ا وراق المالية وماهي أركانها ولورها وآلأارها؟ المرتكبة في ساحة ترائم الما .1
 الرقابة على تداولات سوق ا وراق المالية؟  ممارسة دور هيية ا وراق المالية فيمدى فعالية ما .2
 هل يوجد قصور في لياغة القانون النا م لعمليات تداول ا وراق المالية في سورية؟ .3
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 ماهي الحماية التنائية التالة الواجب توافرها في سوق ا وراق المالية؟  .4

   :الدراسة  أهمية 

 من الجانب النظري: 

 , والتعرف على هوية شرررررررررررركات الوسررررررررررراطة  ,وأهمية التداول بها  ,دور سررررررررررروق ا وراق الماليةبيان   •
،  وتزايد أهميرة الدور الذج يقوم به الوسرررررررررررررريا في الترررررررررررررروق   ,مع تزايد أهميرة هذا القطرا   ,وأعمرالهم

, ولرررررعوبة الولرررررول إلى متتمع  بالدراسرررررةخالرررررة  في  ل قلة المصرررررادر والمراجع نات الصرررررلة 
 تورية والحركة التاملة فيه.الدراسة نررا  لحدالأة التتربة في التوق ال

 من الجانب العملي:

،  الإماراتي  ،)المصررج ومقارنتها بتشرريعات عربية   ,تحليل النصرو  القانونية في التشرريع الترورج  •
ا ردني ( التي سرررررررررررتتم دراسرررررررررررتها من خلال بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في ا نرمة والتشرررررررررررريعات 

 المقارنة في البلدان المتاورة .
خالة   ,والوساطة  ,الفائدة التطبيقية القانونية للعاملين والمتعاملين في متال تداول ا وراق المالية •

 علمنا وجود مثل هذه الترائم في أروقة المحاكم التورية. إنا ما
 ا وراق المالية  قانون سروق و   الترورج, قانون العقوبات  لما ورد في معالتة المترؤولية التزائية وفقا   •

 .2007/ لعام 151، والمرسوم رقم /2006لعام  /55التورج رقم /

 : الدراسة  أهداف

 ة في ا تي: ليه الباحث إتعى تالهدف الذج يتمثل 

 ة.وراق الماليشريعات التورية المتعلقة بتوق ا يتابية في التمعرفة النقاق الإ •
 .يتاد حلول مناسبة لهاإمعرفة النقاق التلبية والثغرات الموجودة في هذه التشريعات ومحاولة  •
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تيح لنا معرفة مواطن التلل والقصرررررور في  ت ممامة في القوانين الترررررورية  دراسرررررة الممارسرررررات المترَّ  •
 .وراق الماليةة المتعلقة بتوق ا القوانين التوري

لى توضرريح  إالتي تحتاج   ر المشررروعة المرتكبة من الوسررياغيممارسررات  للدراسررة الطبيعة التالررة   •
  ، وبالتالي يتب الإجابة عنتريم بهذه الممارسررررات وتوضرررريح حدود الت ,لمعرفة ماهية الفعل الترمي
 متموعة من التتاؤلات.

 : الدراسةمنهج طريقة تنظيم  

 من خلال: (ولفي ر تحليليالمنهج )
المتعلقة   سررروق ا وراق المالية الترررورج وشرررركات الوسررراطة القانونية النا مة فيللمواد  م  تتميع منرَّ   -

 .بالراهرة المتر مة
وا هداف التي تدعو إلى   ,واسرتتلا  النتائج منها الترورية نات الصرلة,  تحليل النصرو  القانونية  -

وماينبغي أن تكون    سررررررررتنتاجات لاومن لأم التروج با  ,النتائج  وتفتررررررررير،  لمعرفة مزاياها وعيوبها  تحقيقها
 .عليه

 الأدوات المستخدمة في جمع البيانات:

الشرررفهية عن طريق أسررريلة مباشررررة موجهة  لرررحاب التبرة في هذا المتال تم    المقابلة :بيانات أولية -
فيها الاطلا  على آلية تطبيق مواد القانون الترررررررررررررورج النا م لعمليات التداول في سررررررررررررروق ا وراق  
المالية بطريقة واقعية ومدى ملا مة التشرريعات النا مة مع الحالات المعروضرة في أروقة المحاكم  

 التورية.
  –المكتبة المركزية في جامعة دمشررررررق   –تم الاسررررررتعانة بدراسررررررات من مكتبة )ا سررررررد   :ت لأانويةبيانا -

  المواقع الالكترونية المتتصرررررصرررررة بمتالات ا سرررررواق المالية، حلب (  قتصررررراد جامعةمكتبة كلية الا
 موقع هيية ا وراق المالية التورية. – عربيا  
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 نطاق الدراسة: 

المالية     النا مة لتوق ا وراق  رقم  تنصب هذه الدراسة بصفة أساسية على التشريعات التورية 
التا     2007لعام   /151دة في المرسوم رقم /ار و بالتحديد على الترائم الو   2006/ لعام  55/

المالية التورية رقم / لقانون هيية ا وراق وا سواق  / لعام  22بالغرامات المترتبة على المتالفات 
2005  / ا وراق  17المادة  الوساطة في سوق  قبل شركات  المرتكبة من  الممارسات  المتضمن   /

ن والحالات  المالية والمؤيد التزائي لها، فتركيزنا سوف ينصب على الشق التنائي من هذا القانو 

لن يتم التطرق إلى فرعياته ا خرى  و   ،الملف إلى القضا الهيية    فيالتي يحيل فيها متلس المفوضين  
 التالة بإنشا  هيية سوق ا وراق المالية وغيرها إلا بالقدر الذج يتدم الدراسة. 

 : الدراسةتقسيم 

 وهي:  ينرئيتي  فصلين إلى  الدراسةتم تقتيم 

 الاستثمار فيه. على والرقابة  سوق الأوراق المالية :الأول الفصل

   وسطاء التداول.ل القانونيةالمسؤولية : الثاني الفصل
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 الاستثمار فيه  علىوالرقابة  المالية سوق الأوراق  :الأول  الفصل
 

ا سرررررررهم  ة  سررررررررعار  يد القيم الحقيقتشرررررررركل ا سررررررررواق المالية مناطق جذب اسررررررررتثمارية نررا   نها تحد 
تندات، وبالتالي يمكن التقديم من قبلها لقيمة للألول المتداولة الثابتة والتائلة في كل منشأة لذلك باتا  الو 

تعتبر مرآة الاقتصرررراد   ا سررررواق المالية من أهم المؤشرررررات الاقتصررررادية على المتررررتوى المحلي والعالمي فهي
تم  حيث    ،سرررررتثمارج وادخارج في وقا واحد الوطني التي تعكس لرررررورة الاقتصررررراد ومكانته كونها مصررررردر ا

تتمع موضرررروعي وشررررتصرررري يهدف إلى التعامل  " وضررررع العديد من التعاريو لترررروق ا وراق المالية ومنها:
 ."1جدعم بدورها قطا  الإنتاج الماد با لول المالية التي ت

يلتقي فيه البائع  المكان الذج  "  :ويعرف الدكتور محمد عثمان إسررررررررررماعيل حميد الترررررررررروق المالي بأنها
والمشرررررررررررررترج  لرررررررررررررول مالية، من خلال إجرا ات قانونية و دارية ومالية تمثل النرام الذج يعمل من خلاله  
الترررروق المالي ويترررراهم الوسرررريا المالي في تحويل المدخرات الموجودة لدى ا فراد إلى ألررررول مالية و عادة 

 ."2مر الذج يؤلأر إيتابا  على الاقتصاد الوطنيتمويل النقد مرة أخرى أو عدة مرات للتعامل في التوق ا 
خلال   المالية وتتررررررررررررررعيرها من  للتعامل با وراق المنرمة،ويمكن تعريفها على أنها الترررررررررررررروق الثانوية  

. كما يمكن تعريو الترررررررررررروق على أنها:  بالقوانين وا نرمة التالررررررررررررة بذلك  العرض والطلب، دون الإخلال
المالية وبيعها بمعنى أنه سرررررروق يتم التعامل فيه با وراق المالية  "مكان خصررررررصرررررره المشررررررر  لشرررررررا  ا وراق  

بواسررطة التررماسرررة الذين يتوسررطون بين المشررترين والبائعين وهذا الترروق يعد من المرافق العامة الاقتصررادية  
. والمرفق العام يترررتتدم في معنيين ا ول عضررروج أو شررركلي وبمقتضررراه  3التي تؤدج خدمة عامة للتمهور"

 
   . 182   1998اقتصاديات النقود والمصارف، الدار التامعية، بيروت  ،  ينب حتين  عوض الله  1
 .41    ، 1993أسواق رأ  مال وبورلة أوراق المالية، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة   ، محمد عثمان اسماعيل حميد   2
 . 18م،    2004  ، ة البيان، الإماراتمنشورات مؤست  ، 1لالح راشد الحمراني، دور شركات التمترة في بورلة ا وراق المالية، ق  3
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والمعنى الثرراني مررادج أو   1اشرررررررررررررربررا  حرراجررة عررامررة للتمهورإلى  لتهررة التي تمررار  هررذا النشررررررررررررررراق  تهرردف ا
 .2موضوعي

ا وراق  ، التررندات ،  ويتم بهذه الترروق التعامل في الاسررتثمار المالي المتعلق با وراق المالية ) ا سررهم
وهي الترررررررررلعة الرئيترررررررررية    ...(.  القروض المصررررررررررفية قصررررررررريرة ا جل وطويلة ا جل، التتارية بكافة أنواعها
تتلقها مؤسرترة   (الإلردار)تترمى بتروق  سروق أولية   ويمكن تقتريم التروق إلى نوعين:، المتداولة في التروق 

متتصررررررررصررررررررة تعرض فيه للتمهور أول مرة أوراق مالية لأابتة بإلرررررررردارها لحترررررررراب منشررررررررأة أعمال أو جهة  
)شرررررررركة  عن طريق ،المالية  داول ا وراقحكومية، وسررررررروق لأانوية )البورلرررررررة( يتم خلالها بيع وشررررررررا  أج ت
تتولى مهمة نقل ملكية    حيث  بها  ويكتملالوسرراطة( التي تعد أحد اللبنات ا سرراسررية التي يقوم عليها الترروق 

سرم المتعاقد معها ولحترابه من خلال سروق ا وراق المالية في المواعيد الرسرمية ونلك لقا   إا وراق المالية ب
 .سلامة هذه العمليةعمولة محددة ضامنة 

كبير في دفع عملية الاقتصاد الوطني استوجب المشر  إحداث تشريعات    ولما كان لهذه التوق دور 
و عطا  هذه    وتنرمها وجهات رقابية تمار  سررررررررررررلطتها في الرقابة على عمليات التداولتنرم هذه الترررررررررررروق 

 .على سبيل الاحتكار داولات هذه الت عن طريقهالعمليات إلى الوسيا المالي الذج تتم بالميزة 
 :ةا تي احث المب وهذا ماسيتم بحثه في

 .في سوريةالإطار القانوني النا م لتوق ا وراق المالية  :المبحث ا ول
 .الملامح ا ساسية للوساطة في تداول ا وراق المالية :المبحث الثاني

 
 

 

 
  - وآخرين مشررار اليهم لدى هيثم الطحان الزعيم 193    –م  1987-منشررأة المعارف الاسرركندرية   –المرافعات الإدارية   - يد فهمي  مصررطفى أبو  1

 82م    2013-جامعة دمشق    –"دراسة مقارنة"_ أطروحة دكتوراه    أدوات سوق ا وراق المالية
 .  352   -1986-مطبعة جامعة عين شمس_ القاهرة   -الوجيز في القانون الإدارج "دراسة مقارنة "  -سليمان الطماوج   2
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 المالية في سورية وراق الإطار القانوني الناظم لسوق الأ  :الأول المبحث
 

واسرررتقطاب ا موال الترررورية في  ,الوطنيالاقتصررراد    المالية في دفع عملية  سررروق ا وراق همية    نررا  
 ,النهج الاقتصادج العالميبتبني  المشر  التورج   قيامكان من الضرورج   ,التارج ليتم استثمارها في الداخل

 .وآليات النهوض به لما يتطلبه الاقتصاد  ر العديد من التشريعات تنفيذا  الد  و 
  2005لعام   22رقم  الترررررررررررررورية هيية ا وراق المالية وا سرررررررررررررواق المالية  ن قانو   لررررررررررررردروبنا  عليه,  

هي هييرة نرا مرة لعمرل ا سررررررررررررررواق المراليرة ترتبا برئيس متلس  التي  و   /3946وتعليمراتره التنفيرذيرة قرار رقم /
، وتتررررعى إلى ويكون مقرها في دمشررررق الاعتبارية، والاسررررتقلال المالي والإدارج الو را  وتتمتع بالشررررتصررررية  

تنريم وتطوير ا سواق المالية وا نشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفا ة والشفافية  
وراق  ين في ا اية المواطنين والمترررررتثمر ويتررررراهم الحد من المتاطر المرتبطة بمعاملات ا وراق المالية وحم

غش أو تدليس أو   المالية من الممارسررررررررررررات غير العادلة أو غير التررررررررررررليمة أو التي تنطوج على احتيال أو
 يتدم مصلحة الاقتصاد الوطني. تلاعب وكذلك تهدف إلى تشتيع النشاق الادخارج والاستثمارج بما

الو ائف الكفيلة بتحقيق  وتكون الهيية هي التهة المتررررررررررررررؤولة عن إلرررررررررررررردار التعليمات والقيام بكافة 
  اأهردافهرا ولهرا في سرررررررررررررربيرل نلرك تنريم الإفصررررررررررررررا  الكرامرل عن المعلومرات المتعلقرة برا وراق المراليرة ومراقبتهر
وتنريم إلرررردار ا وراق المالية ومراقبة ا سررررواق المالية وكذلك أعمال ونشرررراطات التهات التاضررررعة لرقابة  

المالية وشرررركات التدمات والاسرررتشرررارات والوسررراطة المالية  الهيية و شررررافها من الشرررركات المصررردرة للأوراق  
المرخص لها ومصررارف شررركات الاسررتثمار ولررناديق الاسررتثمار المشررتر  المرخص لها، وشررركات ومكاتب  

 المحاسبة والتدقيق المعتمدة.
بتلتته رقم    2006/لعام  55تلاه لدور قانون سوق ا رواق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 

بتاريخ  23/ /و  وتعديلاته    2006/ 6/ 8/المنعقدة  المادة  في  التوق  "  :منه  /72  نص  إدارة  متلس  يتتذ 
 الإجرا ات اللا مة لافتتا  التوق خلال مدة سنة من تاريخ لدور قرار تعيين أعضا  متلس الإدارة"
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عتو ات بواسرطة  نص المرسروم على أن تكون التروق مؤسرترة تمول نفترها بنفترها، على أن تغطي أج كما 
  إمكانية تحويل التوق إلى شركة متاهمة، عند توفر الرروف الملائمة لذلك.إضافة إلى  ،قروض حكومية
يتوقع أن يتم تداول أسرهم حوالي عشرر إلى خمس عشررة شرركة متراهمة سرورية، تمثل عددا  من  كما 

ا خرى في قطاعات الاتصررررالات  المصررررارف وشررررركات التأمين، بالإضررررافة إلى بعض الشررررركات المترررراهمة  
والتدمات والصرناعة. كذلك وبالإضرافة للأسرهم سرتقوم التروق بإدراج الترندات الحكومية وسرندات المؤسرترات  
العامة والتالرررة. كما سررريكون هنا  نرام يترررمح بتداول وحدات لرررناديق الاسرررتثمار المشرررتر  والصررركو  

 الإسلامية.
لالأنين والثلالأا  وا ربعا  والتميس، وسرراعات التداول محدودة من  يتم التداول في الترروق أيام ا حد واحيث 

 التاعة الحادية عشرة حتى الواحدة  هرا  وستزداد مع تطور التوق وا دياد حتم التداول.
التا  بالغرامات المترتبة على المتالفات لقانون    2007/لعام  151بالصررررررردور المرسررررررروم رقم /تلاه 

  ةهيية ا وراق وا سواق المالي
، وهي  تحا أول سررررررروق للأوراق المالية في سررررررروريةافتع   2009  ونتيتة لذلك وفي شرررررررهر آنار من عام

هي الترروق الثانوية التي يتم فيها تداول فمؤسررتررة نات اسررتقلال مالي و دارج تتمتع بالشررتصررية الاعتبارية،  
تم إلررردارها سرررابقا في التررروق ا ولي من خلال التقا  العرض بالطلب بأية وسررريلة من   التي  ماليةالا وراق  

 وسائل الاتصال المعروفة.
وتهدف سررررررروق دمشرررررررق للأوراق المالية إلى توفير مناي المناسرررررررب لتترررررررهيل عملية اسرررررررتثمار ا موال 

خ أسررس التداول التررليم  وتو يفها وتأمين رؤو  ا موال اللا مة لتوسرريع النشرراق الاقتصررادج من خلال ترسرري
 والعادل للأوراق المالية.

تتمثل مهام سرروق دمشررق للأوراق المالية في وضررع إجرا ات وأسرراليب عمل كفيلة بضررمان تداول كفؤ  
للوسررريا  الوسررراطة المالية والتحقق من قوة المراكز المالية و وضرررع معايير مهنية لشرررركات التدمات  و وشرررفاف  
مهام سرررروق   وسرررروف نتررررتعرض   ية شرررررا  ا وراق المالية وبيعها بترررررعة كبيرةومتانتها، وبالتالي إمكان المالي

 :تيللآ وفقا  ودوره في جذب رؤو  ا موال  فيهأهمية الاستثمار ا وراق المالية و 
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 .ا ول: أهمية الاستثمار في سوق ا وراق المالية  المطلب 
 الثاني: مهام سوق ا وراق المالية.المطلب  
 الثالث: الدور الرقابي لهيية الاوراق المالية على وسطا  التداول.المطلب  

 

 أهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية  :الأول المطلب
على تشتيع الاستثمار، حيث تعمل على تمكين المتتثمرين    واضح  وألأركبيرة    سواق المالية أهمية  للأ

من تكوين سلة استثمارية مناسبة  هدافهم، وتحيل ا رلدة النقدية من مترد مدخرات متراكمة إلى استثمارات 
 ا وراق. من خلال بيع أو شرا  ا وراق المالية في سوق ، ونلك  في مشروعات جديدة

متاهمة متتلة بشكل رسمي في سوق ا وراق المالية وتقوم تلك فيقوم الفرد بشرا  أسهم لشركات  
على   تعقتم  أرباحا   لتدر  البلد  داخل  في  خدمية  أو  لناعية  مشاريع  في  ا موال  تلك  باستثمار  الشركات 

 المتاهمين.
ف المتتثمرين  جذب  في  وألأره  نتاحه  تضمن  عوامل  عدة  توافر  التوق  دور  تفعيل  وعي  اليتتلزم 

أن كما    ،متكامل من البنو  والمؤستات الماليةالهيكل  الو ،  متقدمةالتصالات  الاوشبكة  ،  ماليالو   ،قتصادجالا
، تتاعد المتتثمرين في اتتان قراراتهم الاستثمارية كلها  توق  الالقوائم المالية المنشورة للشركات المدرجة في  

ضرورة نشر  إضافة إلى  يير الدولية  توق من النواحي الفنية والتقنية ومواكبة المعاالتحديث  إضافة إلى أهمية  
في جذب الاستثمارات فعل دور التوق  كل نلك يع   ،الوعي المحاسبي والثقافة المحاسبية للمتتثمرين والمدخرين

يكون جانب أكبر بذلك  وينشا حركته و   توق الفعالية  من  يزيد  و   ةالتارجية  ا جنبي  ات المحلية والاستثمار 
 . للاستثمارات المالية

نات النشاق التفيف  المالية  تذب الموارد  بالتالي تتتلى أهمية وجود سوق ا وراق المالية في دوره ب 
كأداة إضافة إلى دوره  و عادة إستثمارها في مشاريع ضتمة تحقق النمو الإقتصادج والإجتماعي  أو الراكدة  

 . الوطني لتطوير وتنمية الاقتصاد 

 . ا تي المطلب بشكل تفصيلي في مهام التوق على سوف نقوم بالتعرف   لذلك
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 مهام سوق الأوراق المالية : الثاني المطلب
 

من الإفصررررا  المالي والمحاسرررربي  كبير  في الثقافة الاجتماعية التررررائدة يكون  كثر الشررررركات تتوف  
لذلك فإن توجهات الشرركات المتراهمة من ا مور الهامة في أج سروق مالي    ،المالية  حول طبيعة تعاملاتهم

 .لى التوق وتحقيق النمو والاستقرارإنررا   نه يتاهم في جذب المتعاملين 
نها تتمع بين  حيث أنه لترروق ا وراق المالية دور كبير في النهوض بالمتررتوى الاقتصررادج للدولة  

ن عن قنوات للأخرى، الشررررريحة ا ولى تمثل المدخرون الذين يبحثو   شررررريحتين أسرررراسرررريتين كل منهما تحتاج

خذ  نتاجية والاسررررتثمارية التي تأمامهم الشررررريحة الثانية المتمثلة في المشررررروعات الإأيتررررتثمرون بها ويتدون  
لى رؤو  أموال ضرررتمة، فلا بد من وجود نلك الممول إما بصرررفته شرررريك إشررركل شرررركات متررراهمة تحتاج  

اتها وتلتقي الشررررريحتان في سرررروق لتررررند  ا  كان مالك نا ماإ  مالك  سررررهم أو أن يكون مقرضررررا  في الشررررركة أج  
 وراق المالية التي تحقق رغباتهم المدخر في ادخاره والمتتثمر في استثماره.ا 

وراق المالية من  ولترررروق ا وراق دور آخر هام في توفير الترررريولة للمتررررتثمرين الذين قاموا باقتنا  ا 
لا  و بد لأيتططون للاحتفاظ با سرررررهم التي يمتلكونها ل ن هؤلا  لاأالتررررروق ا ولية )سررررروق الإلررررردار( حيث 

وراق من خلال سرروق  يمكنهم بنفس الوقا اسررترداد قيمتها من الشررركة وبالتالي يقومون بتداولها في سرروق ا 
مية هذا التروق وأهمية التداول به لما في نلك من  هأ التداول )التروق الثانوية( لذلك يتب نشرر التوعية حول 

 منها: فائدة في عدة نقاق
 تعبية المدخرات التائلة وتوجيهها نحو المشروعات الاستثمارية. -1
اسرررتقطاب ا موال الترررورية المترررتثمرة في التارج مما يدفع بعملية الاقتصررراد والتنمية على الصرررعيد  -2

 الوطني.
طريق تحويل الشرررررركات العائلية إلى نما مؤسرررررتررررري مراقب ماليا   تطوير المفاهيم الاسرررررتثمارية عن   -3

 .واقتصاديا  
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حيث يتررررررتطيع الملاكين معرفة وضررررررع شررررررراكتهم وا ربا  الحالية   للمنشرررررريت تحديد الموقف المالي  -4
 والمتوقعة.

يترراعدها في الحصررول  إعلام المصررارف وشررركات التأمين عن حقيقة الموضررع المالي للشررركة مما -5
 .على القروض 

 لام التلطات المالية بمقدار ا ربا  لتقدير الضرائب.إع -6
 جذب المتتثمرين للمضاربة على أسهم هذه الشركة أو تلك ودفعهم لاختيار الشركات الرابحة. -7
إعلام العاملين في الشررررررررررركة من مدرا  ومو فين وعمال عن حقيقة الوضررررررررررع المالي بحيث يدفعهم   -8

 بات التي تعاني منها الشركة حال وجودها.لبحث الحلول العلمية بهدف التتلص من الصعو 
عمليات    فيهاالتي تترج   كونها سرررررراحة التداول  الكبيرةوأهميتها  ا سررررررواق المالية    مهاموبعد أن اسررررررتعرضررررررنا  

سررروف ،  ومهامها على لرررعيد ا فراد والمؤسرررترررات والاقتصررراد الوطني  وأهميتهابطريقة منرمة  البيع والشررررا  
ننتقل بحديثنا إلى دور هيية ا وراق وا سررررررررررواق المالية في الرقابة على عمليات ا سررررررررررواق وعلى شررررررررررركات 

 .الوساطة بشكل خا  
 

 الدور الرقابي لهيئة الأوراق والأسواق المالية على وسطاء التداول : الثالث المطلب

وراق المالية التهتان الرقابيتان والمنوق لهما تنريم ا   سواق المالية وسوق ا وراق وا تعد هيية   
هدف دورهما  يإعطا  المزيد من الثقة والمصداقية لتوق ا وراق و   وراق المالية وورقابة وتطوير سوق ا 

 . بنا  الثقة فيهإضافة إلى ضبا التعامل في التوق  الرقابي إلى توفير الحماية للمتتثمر و

يصبح    موا ين التعامل في التوق ويفلا معيارها وتعم الفوضى و  بدون هذه الو يفة الرقابية تنقلب  
الحذر  و تلامة التعاملات في التوق  لضمان  ي  هذه الو يفة الرقابية هبالتالي  و جدوى من وجود التوق    لا

اتتان الإجرا ات إضافة إلى  نهيار ا سعار  إ وانترامه كضد حدوث  روف استثنائية تهدد حتن سير العمل  
 المناسبة حول العمليات المشكو  في سلامتها.
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تنقلب  و الرقابة و يفة هامة في سوق ا وراق المالية وبدون هذه الو يفة تعم الفوضى  و ن الإشراف  فإ 

 وراق وا سواق المالية على بد من بيان الدور الرقابي لهيية ا يصبح التوق بدون جدوى لذلك لاو الموا ين 
التداول   المادة/حيث  وسطا   لعام    /3+    2نصا  المالية  قانون هيية ا وراق وا سواق  على    2009من 

 : مايلي

 : /2/ المادة 

  التورية،   المالية  وا سواق  ا وراق  هيية  تتمى  نا مة  جهة  التورية  العربية  التمهورية  في  تحدث  -أ
  مقرها   يكون و   الإدارج و   المالي   بالاستقلالو   الاعتبارية  بالشتصية  تتمتعو   ، الو را  متلس  برئيس  ترتبا
 دمشق. في

  يحقق   وبما  بها،  المنوطة  والو ائف  بالمهام  للقيام  اللا مة  الصلاحيات   جميع  الهيية  لهذه  يكون   -ب 
 أهدافها.

  ا وراق   إلدار  أو   ا موال  إقراض   أو  الربح،  بقصد   نشاق  أو  عمل  بأج  القيام   الهيية  على  يحرر  -ج
 المالية.

 : /3/ المادة

 التالية:  ا ساسية ا هداف  تحقيق على الهيية تعمل -أ

  الكفا ةو   العدالة  تحقيق  يضمن  بما  بها  الملحقة  الفعاليات و   وا نشطة  المالية  ا سواق  تطويرو   تنريم .1
 المالية.  ا وراق بمعاملات  المرتبطة المتاطر من الحد  في يتاهمو  الشفافيةو 
 أو   التليمة،  غير  أو  العادلة  غير  الممارسات   من  المالية  ا وراق  في  المتتثمرينو   المواطنين  حماية .2

 تلاعب.   أو تدليس  أو غش  أو احتيال على تنطوج  التي
 الوطني.  الاقتصاد  مصلحة يتدم  بما الاستثمارج و  الادخارج  النشاق تشتيع .3
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 أهدافها   بتحقيق  الكفيلة  الو ائف  بكافة  والقيام  التعليمات   إلدار  عن  المتؤولة  التهة  الهيية  تكون   .4
 يلي: بما  مالقيا  نلك سبيل في ولها

 المالية. با وراق  المتعلقة المعلومات  عن الكامل الإفصا  مراقبةو  تنريم -1
 التعامل بها. و مراقبة إلدار ا وراق المالية و تنريم  -2
  شرافها. و  الهيية لرقابة التاضعة التهات  نشاطات و  أعمال مراقبةو  تنريم -3
 مراقبة ا سواق المالية.  -4

وفقا    نتد  الدور  وبالتالي  حدد  التورج  المشر   أن  التابقة  المادة  لهيية    والإشرافي  الرقابي  لنص 
تحقيقا  للأهداف   للتوق   في التوق وللاحياتها وأهم أهدافها في التنريم والتطويرالتورية  ا وراق المالية  
ت بكل مكونا   التورج   أن يكون نو جدوى و ما إلى نلك من مهام تضمن حتن سير العمل  و المطلوبة منها  
مركز المقالة والحفظ    ،سوق دمشق للأوراق المالية،  )هيية ا وراق وا سواق المالية التورية  :هذا القطا 
الشركات المتاهمة المغفلة المدرجة   ،شركات التدمات والوساطة المالية المرخصة  ،بنك التتوية  ،المركزج 

المالية للأوراق  دمشق  والمتتثم  ،في سوق  الشركات المتاهمين  في  المغفلة  رين  الواقع   (المتاهمة  عاكتا  
في   لذلك وبعد بيان دور الهيية في الرقابة على عمليات التداول سوف نتعرض ،  الحقيقي للاقتصاد التورج 

الوساطة والتدمات   شركات مهامها والتعرف على  على ماهية الوساطة المالية و   التعرفإلى  المبحث ا تي  
 . تيا للمبحث أهميتها المالية و 
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 وراق المالية ومهامها الوساطة المالية في سوق الأ : الثاني  المبحث

تتمح القوانين بامتهان    لنشاق الوساطة المالية في بورلة ا وراق المالية لانررا  للأهمية البالغة  
الحماية   قدر من  أكبر  التوق وضمان  كفا ة  بهدف رفع  و نما ضمن أطر مدروسة  النشاق عشوائيا   هذا 

عد  يع ففي سوق ا وراق المالية    في شتى المعاملات وله دور هام جدا    دور هاموسيا  للحيث أنه      للمتتثمرين،
في   العادية عن الوساطة تتلف الوساطة نه تلصلة بين المتتثمرين والتوق حيث أحلقة الولل ا ولى في ا
في البحث    ديين تتمثل غالبا  لاختلاف طبيعة العمل والتعاقد، فمهمة الوسطا  العا  تداول ا وراق المالية تبعا  

يتاب  إ عن شتص يتعاقد مع العميل الذج وسطه ونتيتة لذلك ينتهي دور الوسيا عند تلاقي الطرفين ب
مايكون    راق المالية الذج غالبا  و لوسيا التداول في سوق ا   وقبول ولا شأن للوسيا في تنفيذ العقد ونلك خلافا  

لعديد من الالتزامات الناشية عنه فهو يتلقى أوامر عقد الصفقة  هو الطرف ا ساسي في العقد ويقع عليه ا
 بالبيع والشرا  وتنفيذها. من العملا  ويقوم بعمله من خلال تلقيه للأوامر 

معرفته بأنوا  ا وراق المالية    لى موقعه في التوق وإ  في سوق المال استنادا    جدا    لوسيا دور هاملف
رشاداته  و لمضاربون للاستفادة من خبراته  يلتأ إليه اف  (العراف)  يطلق عليه اسم  لذلك  آلية التحر  في أسعارهاو 

سعارها منذ فترة طويلة  أدر دخلا  لأابتا  وا وراق الراكدة التي لم تتحر   في ا وراق نات الحركة وا وراق التي تع 
لذلك فإن دورهم شديد ا همية في تقديم متموعة التدمات المتكاملة التي يحتاج إليها المتعاملون    من الزمن،
مقتصرة على الوسطا  كونها  وفي كل عملية تداول    ساسي في التوق ا طرف  ال المحر  و   وهففي التوق  

وفقاَ    ا وراق المالية  في سوق بد من بيان مفهوم الوسيا    المرخص لهم مزاولة هذا النو  من ا عمال لذلك لا
 للآتي:

 ا ول: مفهوم الوسيا في سوق ا وراق المالية. المطلب 

 ساسية للوساطة في تداول ا وراق المالية ومهامها. الثاني: الملامح ا  المطلب 

 . وأنواعه الثالث: التعريو بالوسيا الماليالمطلب 
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 المالية مفهوم الوسيط في سوق الأوراق :  الأول المطلب

بفضل  و إن مهنة الوساطة المالية أسبق بالوجود من ا سواق المالية نفتها وا كثر من نلك فإنه  
على عقد مبرم بينه وبين    ا  بنا   (وسيا)يقوم بعمل الوساطة بشكل عام    جهود الوسطا  نشأت التوق حيث 

تداول الورقة المالية في سوق    عبارة عن  وهج وسطه وكلفه للقيام بهذا العمل الذج  الذ   (المتتثمر)العميل  
هم الذين يقومون بدور الوسيا  و بواسطة أشتا  يطلق عليهم )الوسطا (    المالية، يتم هذا العمل  وراقا 

يمكنهم مزاولة    بد من معرفة أن الوسطا  لا  بين جمهور المتتثمرين وفية المالكين للأوراق المالية لذلك لا
الشتص الذج يمار  "   :ا ردني بأنهوراق المالية حيث عرفه المشر   ا عملهم دون ترخيص متبق من هيية  

"الشتص  وعرف الوسيا لحتاب الغير في المادة ناتها بقوله: 1شرا  ا وراق المالية ويبيعها لحتاب الغير"
 .به التا  مباشرة من خلال التوق"ا تعها لحبيشرا  ا وراق المالية و  الذج يمار 

الشتص   هوالوسيا  ":  وراق الماليةالمادة الثانية من قانون سوق ا   التورج فيالمشر   بينما عرف  
وراق المالية وا سواق المالية التورية لممارسة أعمال الوسيا المالي  عتبارج المرخص له من قبل هيية ا الا

 ."2والوسيا لحتابه والذج يتمتع بالتنتية العربية التورية 

لى تعريو  إوالوسيا لحتابه من خلال تطرقها    لى مفهوم الوسيا المالي إ(  الثالثة / أ  المادة)أشارت  
التالية إلا  شركة ممارسة نشاق أو أكثر من ا   يحرر على أج شتص أو"   :الوساطة فنصا  بعد نشطة 

 ".3وراق المالية الحصول على ترخيص من هيية ا  

 
 .2002لعام   ، (76رقم )  ، ا وراق المالية ا ردني( قانون  2المادة )  1
 وتعليماته التنفيذية. 2006لعام ،  /55رقم / التورية، قانون سوق ا وراق المالية  2
 .2006/ 8/ 28/ تاريخ 3942يس متلس الو را  قرا رقم / ، الصادر عن رئقواعد ممارستها   نرام الترخيص لشركات التدمات والوساطة المالية 3
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ممارسة ا عمال من شرا  وبيع بالعمولة لحتاب الغير    اقصد بهيع   الوساطة في سوق ا وراق الماليةف

ة من خلال التوق مارسة أعمال الشرا  والبيع لحتاب الوسيا التا  مباشر م)الوسيا المالي( إضافة إلى  
 لى:إ ا  ويلاحظ من هذه التعاريو تحديد  )الوسيا لحتابه(

 شتص الطبيعي. عتبارج دون القوم بهذه ا عمال وهو الشتص الايطبيعة الشتص الذج  -1
من قبل هيية ا وراق وا سواق المالية للقيام بعمليات شرا  وبيع ا وراق   وجوب الترخيص المتبق -2

 . ابه أو لحتاب الغير مقابل عمولةلحت المالية
 .له القيام بهذا النو  من ا عمال شرق التنتية التورية للشتص الاعتبارج المرخص  -3

المرخص لها مزاولة هذا النو  من ا عمال في سوق  وبالتالي نتد وجوب توافر هذه الشروق بالشركة  
بالمشروعية المالية لكي يتصف عملها  بد لذلك    ،ا وراق  الوساطة   ماهية  التعرف على  من  لا  شركة 

 . الماليةالملامح ا ساسية للوساطة في تداول ا وراق  بالتعرف على، المالية وأنواعها

 

 اسية للوساطة في تداول الأوراق المالية سالملامح الأ : نيالثا المطلب

ن يريدان التعاقد نرير أجر يتمى بالعمولة، ا الوساطة بوجهها العام تقوم على التقريب بين شتص
المالية فهي ممارسة نتبة ميوية من قيمة العقد المراد إبرامه، أما الوساطة في تداول ا وراق  عبارة عن  ويكون  

ا لحتاب  أو  الغير  لحتاب  بالعمولة  المالية  ا وراق  وشرا   بيع  من خلال أعمال  مباشرة  التا   لوسيا 
 .1ق التو 

 
الترخيص \3م) 1 نرام  ممارستها  أ(  وقواعد  المالية  والوساطة  التدمات  ر   ، لشركات  عن  قرائ الصادر  الو را   متلس  /   ريس  تاريخ  3942رقم   /

28 /8 /2006. 
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اختلفا التشريعات في تحديد طبيعة الشتص المتمو  له القيام بأعمال الوساطة في تداول ا وراق 
إلا أن اغلب التشريعات سمح أن يكون شتص طبيعي    2وا مريكي   1المالية، فنتد أن المشر  البحريني  

يعيين وكذلك فعل  والتي حصرت الوساطة في ا شتا  الاعتباريين دون الطب  4والمصرج   3ومنها الكويتي 
حيث اشترق في    ا حصر نشاق الوساطة في تداول ا وراق المالية بالشتص الاعتبارج مالمشر  التورج عند 

/أ من نرام الترخيص لشركات التدمات والوساطة المالية شروق التقدم بطلب الترخيص لممارسة 4المادة  
 أعمال التدمات والوساطة المالية أن تكون:  

 . عمال وا نشطة المنصو  عليها في هذا النراما مارسة جميع مل سورية متاهمةشركة  -
شركة نات محدودة المتؤولية سورية يقتصر نشاطها على مزاولة نشاق الوساطة في ا وراق المالية   -

 أو مزاولة نشاق الاستشارات وتحليلات ا وراق المالية. 
تدمات المشار إليها في هذا النرام من خلال مصرفا  محليا  يعتزم ممارسة بعض ا نشطة أو ال -

 شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حتابات متتقلة.
يمكن للشتص الطبيعي مزاولة هذا النو  من ا عمال    لا  وبحتب التشريع التورج   وبالتالي

والتي تتطلب من القائم بها أن يكون  لات والتي تتعلق بالمليارات  اخالة أنه من أهم وأخطر المت
نو ملا ة مالية كبيرة وحاجتها لرؤو  أموال ضتمة قد لا تتوافر في الشتص الطبيعي لتحمل  
التزامات هذا النو  من ا عمال والتي تقع على كاهل الوسيا المالي نررا  للمعايير والشروق المطلوبة 

 
المالية الطبيعييين  وراق  دلالي ا  -1  : : )وتشمل عضوية التوق 1987لعام    4قانون إنشا  وتنريم سوق البحرين للأوراق المالية رقم    16نصا المادة   1

ادة تنريم التوق المالية  المتعلق بإع  1994لتنة    117من القانون رقم    57نص الفصل    عي التوق الطبيعيين والاعتباريين( والتونتيلان  والاعتباريين
ات خفية الاسم  و ما شرك  بورلة أن يكونوا من نوج التنتية التونتية ويمكن لهم أن يكونوا إما أشتا  طبيعيينالفي تونس: )يتب على وسطا   

 .لوساطة في تداول ا وراق المالية للشتص الطبيعي والاعتبارج على التوا  أن يمار  مهنة ا  ( متتصصة في البورلة 
 . 183   ، دراسة قانونية مقارنة  ،تداول ا وراق المالية  ، عبد الباسا كريم مولود  2
 .1983لعام  35الصادرة بالقرار رقم  ،راق الماليةلأو ل / من اللائحة الداخلية لتوق الكويا 21نص المادة /  3

من يمنح الترخيص لممارسة نشاق التمترة في ا وراق المالية أن يكون طالب   يشترق في ) رج:  من قانون رأ  المال المص 29نصا المادة  4
 .الترخيص شركة متاهمة أو شركة تولية با سهم( 
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 يادة لأقة   على  ، إضافة إلى تألأيرها1الماللتأسيس وترخيص الشتص الاعتبارج وخالة لتهة رأ   
العميل بالتعامل با وراق المالية إنا ماتما عن طريق شتص معنوج من  يادة في حتم الاستثمار  

د  قتصادج للدولة والحالة الاجتماعية للأفراالا الوضع في هذه ا وراق وما لهذه الزيادة من ألأر على 
وعة كالغش والاحتيال وعمليات غتيل ا موال التي بدأت  إلا أن وجود بعض الممارسات غير المشر 

استوجبا    تمار  من خلال الوسطا  أو كل من تتول له نفته بالقيام بهذا النو  من الممارسات 
، لذلك يتوجب على الوسيا المالي الذج يتعامل بهذه ا وراق  نه ا فعال العقوبات الرادعة جرا  ه 

للتي كافية  فنية  قدرة  نو  يكون  الشتص  أن  وبالطبع  الكشف عنه  التلو  ومحاولة  هذا  طرة على 
 . 2المعنوج أقدر على نلك

يتعين لمنح    لذلكقانون التوق بأنه الشتص الطبيعي العامل لدى الوسيا، ووفقا     وقد عرفه
الترخيص لشركات التدمات والوساطة المالية أن يكون طالب الترخيص شركة متاهمة أو محدودة  

ف محلي يعتزم مارسة بعض ا نشطة أو التدمات من خلال شركة تابعة له،  المتؤولية أو مصر 
ويشترق بالوسيا أن يكون متمتعا  بالتنتية التورية مما يعني حرر ممارسة الوساطة المالية في  

)تعتبر الشركة   2011لعام    29وفقا  لقانون الشركات رقم    ونلك  البورلة على الشركات ا جنبية
نص متالف في عقدها أو نرامها ا ساسي إنا تأستا في سورية وتم قيدها    سورية حكما  رغم كل

 في ستلات الشركات في التمهورية العربية التورية(. 
على اعتبار أن الوساطة في تداول ا وراق المالية هي العمل الرئيتي لوسطا  التداول، لذا  ف

   على الوسيا المالي بشكل أدق.التعرف  المهمفمن 
 

 
أصبح الحد الأدنى   2022\10\4وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية بتاريخ الصادر عن  2883ملاحظة:وفقا للقرار رقم  1

مليون ل.س، وللشركات المساهمة المغفلة الخاصة   50مليون ل.س، وللشركات المحدودة المسؤولية  15لرأسمال شركات التضامن والتوصية 
 القابضة مليار ل.س  مليون ل.س وللشركات المساهمة المغفلة العامة والشركات 100

 . 45،ص 1975، دون دار نشر، القاهرة، 1عبد العظيم، حمدي، غسيل الأموال في مصر والعالم، ط  2
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 وأنواعه  التعريف بالوسيط المالي: الثالث المطلب

ونتيتة  همية الوسيا  مع تطور ا سواق المالية في العالم وا دياد ا  مات التي عصفا بهذا القطا ، 
الوسيا هو الشتص الذج يقوم بحكم  "مفهوم الوسيا والوساطة المالية:  بيان  بد من    ، كان لاالمالي ودوره
سوا  لحتابه أو لحتاب  بائنه بعمليات مالية تتناول متتلف ا دوات المالية أو القيم المنقولة  مهنته العادية  

المطروحة للتداول كما قد يشمل عمله القيام بالعمليات المتعلقة بإدارة المحافظ المالية وسائر القيم المنقولة  
 ."1وا نرمة للقوانين  وفقا  

الوسيا المالي هو شتص مكلَّف بموجب القانون وقواعد التوق واللوائح التالة به، وتلك الإجرا ات  ف
، ولا  لقا  نلكتتمح له بالاتصال بمصدرج ا وراق المالية ومنها ا سهم والتندات، ويتقاضى عمولة  التي  

من أهم التمات التي يتب  ، فمعنويا  أو   طبيعيا    أحد يقوم بتلك المهمة غير الوسيا المالي سوا  كان الشتص 
في ا سواق المالية، فيتب أن يكون    شريكا    يععد   الوسياة  ن  المصداقيأن يتحلى بها الوسيا المالي هي  

يتدم الدراسة حيث سنقوم ببيان    رى لن تنطرق إليها إلا بمامصداقية ومولأوق به ويتضمن مزايا عديدة أخ  نو
 . أنوا  الوسيا المالي

لهذا الدور   سواق وتبعاَ وراق المالية يقومون بأدوار متتلفة في هذه ا ليين في سوق ا ن الوسطا  الماإ
 وبذلك تتتلى أهمية تحديد أنوا  الوسطا  الماليين:سواق المالية تتحدد و يفتهم في ا 

لقيام ا سواق المالية  وراق واالتورج المرخص له من قبل هيية ا هو الشتص الاعتبارج    الوسيا المالي-1 
 . الغير  بأعمال شرا  وبيع ا وراق المالية بالعمولة لحتاب 

وهو الشتص الاعتبارج التورج المرخص له القيام بأعمال البيع والشرا  للأوراق المالية   الوسيا لحتابه  -2
 بالعمولة لحتاب الوسيا التا  مباشرة من خلال التوق.

 
 .69   ، م2004منشورات الحلبي  ، 1ق  ، البورلة )عمليات البورلة( ، محمد يوسف ياسين  1
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كان  نرمة الصادرة بموجبه،   وا  سوق ا وراق المالية التورج قانون  رج عند لياغته    التو المشر ف

البيع والشرا  لحتابهم التا  بالعديد من القواعد الواجب عليهم قد قي د الوسطا  عند ممارستهم عمليات  
  من هذه ا حكام و م  ن معهم ولهضمان حياد الوسطا  وحماية حقوق المتعاملي ك  الالتزام بها، والهدف من نل 

الإ الوسطا  ومصالح عم اتتان  بين مصالح  بمنع حدوث تضارب  الكفيلة  بعين  لاجرا ات  ا خذ  ئهم، مع 
المودعة     لول العملاوحماية أ   .1ية هي لحماية العملا ولو الاعتبار أنه في حال حدوث هذا التضارب فا 

موال وا وراق المالية  لعميل وأموال الوسيا، واعتبار ا تداول ا وراق المالية بالفصل بين أموال ا  لغايات 
 ". 2لا للعميل خا المودعة لدى الوسيا ملكا  

مما سبق نتد أن المشر  التورج قد أقام نوعا  من توا ن المصالح بين الوسطا  من جهة والعملا  من   و  
هو بذلك قد شتهعم  و جهة أخرى، فلم يحرم الوسطا  من التعامل في سوق ا وراق المالية لحتابهم التا ،  
تداول، ووسع من نشاق على أن يكون لهم الدور الرائد في لناعة التوق من خلال تدخلهم في عمليات ال

على مزاولة مهنة الوساطة وهو أيضا في الوقا ناته تلافى محانير هذا    عملهم مما يشكل حافزا  مشتعا  
وعضعا النصو   حيث  وجب على الوسيا مراعاة مصالح عملائه،  أالعمل وألأره على عملا  الوسيا، ف

مراعاة المصلحة العامة من خلال توا ن    بتحقيق هذه الغاية فتحققا بذلك عدالة للطرفين وتما  3الكفيلة 
الدور من   التوق مع ما يحمله هذا  بلعب دور لانع  للوسيا  العملا  والوسطا  والتما   بين  المصالح 

ؤدج إلى ا دهار الاقتصاد  إيتابيات ويشتع على ا دهار التعامل في سوق ا وراق المالية، الذج بدوره ي
متالف اليتم بنا  الالتزامات والواجبات و بيان ماهية الفعل المرتكب بذلك كيف ، وسوف نتتعرض الوطني

 وسطا  التداول.على  القانونيةمترم وهذا ماسيتم بيانه في الفصل ا تي المتؤولية الأو 

 

 
 . 2006/ 8/ 28تاريخ    3942الصادر عن رئيس متلس الو را  بالقرار رقم ،لشركات التدمات والوساطة المالية  /ب( من نرام الترخيص 13)   المادة   1
 .2009/ 5/ 25تاريخ 68رقم ، عن متلس مفوضي هيية ا وراق وا سواق المالية  / من نرام التعامل بين الوسطا  وعملائهم الصادر22المادة /  2

 . رام التعامل /و( ن 12نرام التعامل، )م  / 22/ب( من نرام الترخيص، المادة / 13المواد )  3
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 وسطاء التداوللالفصل الثاني: المسؤولية القانونية  

عديدة تترتب بذمة الوسريا ناشرية عرن عقرد الوسراطة، و ن الإخرلال  قانونية  نكرنا أن هنا  إلتزامات 
إنعقراد مترؤولية الوسريا المدنيرة العقديرة   الناتتة عن العلاقة القانونية تؤدج إلىبرأج مرن هرذه الإلتزامرات  

 . والمتؤولية التزائيةوالتقصريرية، 

والضرر  المدنيةالمترؤولية  ف  الضار  بالفعل  الترببيعلاو   تتتلى  بينهماقرة  إنا  ،ة  توفرت هذه    التي 
 . وبالتالي متا لة الوسيا عن أج جريمة يرتكبها الشروق وجب الضمان

الوعي  أما    تتتلى بصورتي  التزائية  الترمي  المتؤولية  وفرض  المتتهة لارتكابه    والإرادةبالفعل 
 : للمبحثين ا تيينلا  وفقا  العقوبة التزائية الرادعة جرا  الفعل الغير مشرو  لذلك سوف نبحث مفص

 المبحث ا ول: المتؤولية المدنية على الوسيا المالي. 

 المبحث الثاني: المتؤولية التزائية على الوسيا المالي. 

 

 وسطاء التداوللالأول: المسؤولية المدنية  المبحث

من قانون سوق ا وراق    كبيرا    وسطا  التداول والتي أخذت حيزا    ماهيةن استعرضنا بشكل عام  أبعد  
الاهتمام الكبير للمشر  التورج بعملية الوساطة وبدور   نتد أنه يعكسالمالية وا نرمة الصادرة بمقتضاها، 

العمليات من خلال  ر  رو    هذه  في  المتتثمرين  وبحماية  والتداول   المبادرةالوسيا  للاستثمار  بنفوسهم 
تحديد المتؤوليات المفروضة عليه  و لى الهدف البعيد للمشر  من خلال تحديد التزامات الوسيا بدقة  إفة  ضاإ

بهدف حماية المتتثمرين ومصالحهم بشكل    والتزا  القانوني المفروض عليه جرا  متالفته لهذه الالتزامات 
الناجمة عن المتؤولية العقدية    تقوم المتؤولية المدنية  حيث أنه   خا  وحماية الاقتصاد الوطني بشكل عام،
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للطرفين    حقوقا    تمثل)العقود الملزمة للتانبين( حيث أنها  بولفه من  المتتندة على العقد المبرم بين الطرفين  
المتؤولية المدنية )التقصيرية(  بالتالي تترتب  خلال بأحد البنود المتفق عليها  التزامات عليهما بحال الإترتب  و 

 . ا حكام العامة، والمتؤولية العقديةالمذكورة في 

عن إخلال الوسيا بمتتلزمات عقد    ناشيةتكون المتؤولية المدنية للوسيا عقدية بالدرجة ا ولى   
الوساطة واتفاقية التعامل المبرمة بينه وبين الزبون، كما قد تكون المتؤولية تقصيرية إنا انتفى وجود العقد  

العقد وكان مشوبا  بالبطلان إن يزول بألأر رجعي وتزول معه قواعد المتؤولية بين الوسيا والعميل أو إنا وجد  
العقدية، بحيث تترتب متؤولية الوسيا التقصيرية نتيتة إخلاله بالتزام قانوني مفروض عليه بمواجهة الزبون  

 . أو البورلة أو الغير

)التطأ والضرر   الرهايرتها التقصيرية في عن رلذلك و ن كانا المتؤولية العقدية تشتر  مع ن  

فهذا لا ينفي وجود أوجه متعددة للاختلاف بينهما تتم الإحالة بشأنها إلى القواعد     وعلاقة التببية بينهما(
 القانونية العامة.  

 عنالر تحقق المتؤولية المدنية: 
 خطأ الوسيا:   .1

يتمثل بعدم تنفيذه لالتزام ناشئ عن عقد الوساطة فالوسيا ملتزم بالعقد ويتب عليه  
تنفيذ الوسيا   التزامه وعدم  الناشئ عن عقد الوساطة يعد في ناته خطأ  لالتزامه    1تنفيذ 

بين الالتزام بتحقيق نتيتة أو  و على أنه يتب التمييز بين التطأ العقدج    2موجب لمتؤوليته 
عناية، وتبدو أهمية هذا التمييز أنه إنا كان الوسيا ملزم بتحقيق نتيتة وعدم    الالتزام ببذل

  تحققها يعني إخلاله بتنفيذ التزاماته وبالتالي تقوم متؤوليته متى ألأبا العميل وجود العقد 

 
المتلد الثاني الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية،    المدني التديد "مصادر الالتزام"لالتزامه د. عبد الر اق التنهورج، الوسيا في شر  القانون  1

 .، أمتد محمد منصور، النررية العامة للالتزامات 735،   2000بيروت 

 .241   1987العامة للالتزامات، الدار التامعية بيروت، د. مصطفى التمال، النررية  2
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لأبات أنه بذل كل مافي إيتتطيع الوسيا أن ينفيه ب  فيفترض التطأ في جانب الوسيا ولا
لتزم بتحقيق نتيتة وليس أمامه سوى أن يعثبا التبب ا جنبي لنفي  نه موسعه لتتنبه  

نلك أن عدم تنفيذ   ن التطأ لأابا في جانبه ومتؤوليته العقدية متحققة،إعلاقة التببية و لا ف
 .الوسيا لالتزامه هو التطأ العقدج بعينه

يتتتلص من عدم تحقق    أما إنا كان التزام الوسيا هو التزام ببذل عناية فإن التطأ لا  
التطأ في هذه الحالة هو عدم بذل العناية المطلوبة    و نماذلك  ل النتيتة المرجوة من التزامه  

لاحب المتؤولية إنا تم إلأبات أن التطأ قد حصل بتبب عدم بذل عنايته    فالوسيا يعتبر
لمطلوبة منه  بذل العناية ا   كان قد تمأنه قد أوفى بالتزامه إنا    و حرله وبالتالي إنا لأبا 

 مهما كانا النتيتة المحققة.  حتى لو لم يتحقق الغرض المقصود 
لى أن التزام وسيا التداول هو التزام بتحقيق  إ  1أمام نلك نهب جانب من الفقه و  
هي إبرام الصفقة المكلف بها وتتوية آلأارها بتتليم ا وراق المالية إلى العميل في و نتيتة  

عدم    يه في حالة البيع، وبالتالي فإن أسا  متؤولية الوسيا هول إحالة الشرا  وتتليم الثمن  
التطأ خر إلى أن متؤولية الوسيا تكون في  آنهب رأج    ،تحقق النتيتة المرجوة من التعاقد 

الوسياو   المفترض  من  العناية  بذل  لتحقق    عدم  الركن  ليس  النتيتة  تحقق  عدم  وبالتالي 
أسس هذا الفقه رأيه  و ا تقصير الوسيا في العناية   نمو التببية بين أركان المتؤولية العقدية  

بالقول بأن المعيار الذج يميز الالتزام بنتيتة عن الالتزام ببذل عناية هو أن التزام المدين  
ن الغاية التي التزام وسيا التداول فهو ملتزم بتحقيق نتيتة      هويكون ببذل عناية إنا  الذج  

والعميل( والمتمثلة في تتليم ا وراق المالية والثمن ليتا نات  يقصدها الطرفان ) الوسيا  
 .  طبيعة احتمالية

 
 .281،  مرجع سابق د. عبد الباسا كريم مولود  1
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نهب رأج لأالث إلى اعتبار التزام الوسيا هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص باعتباره  
تتاه  ان المتؤولية  أج  أللمهنة )الوساطة في ا وراق المالية( ويرتب هذا الر   شتص محترفا  

 لأبات.ية قائمة على التطأ الواجب الإالوسيا هي متؤول
 الضرر:   .2

هو ا نى الفعلي الذج يصيب الشتص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، 

ويكون إما ماديا ينال من مصلحة ملموسة للشتص مثل ختارة التاجر لفقة معينة بتبب عدم  
دبيا يتمثل في الاعتدا  على  تتليم بائع التملة للبضائع في الميعاد المتفق عليه، و ما معنويا أ

جانب غير مادج لمصلحة المتضرر كأن يتم المتا  بتمعة الشركة بتبب تقصير المورد في 
 .شحن البضائع خلال موعدها

التدمات ل  وفقا   ولشركات  التورية  المالية  وا سواق  ا وراق  هيية  لمو في  المهني  التلو   قواعد 
/ )يترتب 3نصا المادة / حيث  عناية الرجل الحريص ا نرمة قد ألزما الوسيا ببذل أن  والوساطة المالية

 : بالالتزامات التاليةالتقيد  (على شركات التدمات والوساطة المالية

باأ_ التالة  با نرمة  المحددة  المهنة  بيداب  وبالامتنا  عن كل مان شأنه  الالتزام  الضرر  إلتوق  لحاق 

 تعاملين فيه والالتزام بشكل خا  ما يلي:  أعضا ه الم وبتمعة التوق أ

القانون وا نرمة الصادرة    مزاولة النشاق المرخص به و -1 بذل عناية الرجل الحريص وفقا   حكام 
.( مع ا خذ بعين الاعتبار أن  .يذا  له وللشروق والضوابا التي لدر على أساسها الترخيص.ف تن

  إضافة إلى نص المادة   1عامل الموقعة بين الوسيا والعميل هذا النص يعتبر بند من بنود اتفاقية الت

 

يتب أن تشتمل الاتفاقية على البنود التالية أ. تعتبر مبادئ وقواعد  )  :/ من نرام التعامل بين الوسطا  وعملائهم7من المادة /   7نصا الفقرة أ/  1

 ها الوسيا جز ا  من هذه الاتفاقية(التلو  المهني التي يتضع ل
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/إ  ا  وفق  -ج -3- رقم  القرار  لشركات   /3942لى  الترخيص  نرام  من  الوساطة  التزامات شركات 
التدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها  عمالها: "بذل الحر  للتأكد من مدى ملا مة مشورتها  

  .يل فرد"و دارتها للتدمات بالنتبة  ج عم

المتتثمر على أسا  خطأ  و هذا يؤكد فكرة قيام المشر  التورج ببنا  المتؤولية العقدية بين الوسيا  و 
الوسيا في تقصيره ببذل الحر  المتوجب عليه بنا  على الالتزامات المتوجبة على شركة الوساطة وفقا   

 التدمات التي تقدمها. و لممارستها  عمالها 

باعتباره  ومحله    وشكله  عقد الوساطةو خصائص    المتؤولية العقدية  أركان  إلىلذلك سوف نتطرق  
 تي:الالتزام المكتوب بين ا طراف في التوق وفقا  للآ

 .وسطا  التداولل العقدية ا ول: المتؤوليةالمطلب 

 الثاني: خصائص عقد الوساطة. المطلب 
   .الثالث: تكوين ومحل العقد المطلب 

 

 وسطاء التداولل: المسؤولية العقدية الأول المطلب

والمتتثمر  الوسيا  بين  العلاقة  متالفته متؤولية عقدية    بموجب   تتمع  على  يترتب  قانوني  عقد 
ن إخلال الوسيا بأحد التزاماته الناشية عن هذا العقد يشكل خطأ في جانبه فإنا ماسبب إ للوسيا وبالتالي ف

 .متؤولية الوسيا لتحقق أركانهاهذا التطأ ضرر للعميل قاما 

كذلك    ،على أنه يمكن للوسيا الدفع بعدم المتؤولية عن نفته بوسائل محددة نص عليها القانون 
تتفيفها أو الإعفا  منها، و نا ما أراد العميل   يتفق العميل والوسيا على تعديل أحكام المتؤولية بتشديدها أو

لمحكمة المتتصة لاستصدار لتؤولية فهو بحاجة إلى اللتو   و لأبات الم  الحصول على تعويض من الوسيا  
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، وعلى اعتبار أن المتؤولية محددة وفقا  للعقد المبرم بين ا طراف فلا بد من  حكم يقضي بمتؤولية الوسيا
 عقد الوساطة وتكوينه.خصائص  التعرف على

 

 خصائص عقد الوساطة  : الثاني المطلب

  والذج على ألأره تتتلى التزاماته   على عقد قائم مابين العميل والوسيا،  ا  يقوم عمل شركات الوساطة بنا 
هو كغيره من العقود يمتا  بالعديد من التصائص  و   ،التداوللاحق لعملية  و معالر  و وحقوقه بشكل سابق  

 والتطرق إلى تكوينه:  بيان خصائص هذا العقد  المهموله أركان يقوم عليها لذا فمن 

   :عقد رضائي .1

تبا  شكل متصو   ايتب لتمامه    ولا  انعقاده تراضي المتعاقدين، أج اقتران الإيتاب والقبول،يكفي في  
وهذا هو ا مر بالنتبة لعقد الوساطة في تداول ا وراق    2ا لل في العقود أنها رضائية   ،1يعينه القانون 

فرضائية عقد الوساطة تتتنتج من خلال استقرا  نصو  ا نرمة الصادرة بموجب قانون سوق    ، 3المالية 
/ المادة  نصا  فقد  المالية  فقرة/12ا وراق  نر  /  من  الوسطا  وعملائهمد/  بين  التعامل  تلقي    :ام  يتم   (

جميع خطوق و   التفاويض من قبل العميل إما شتصيا أو عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني
  ونلكمولأقة بالتاعة والتاريخ ونو  العملية(،    الهاتف )الثابا والنقال( يتم تتتيلها على أنرمة الكومبيوتر

لحماية الوسيا والعميل من أج محاولة غش أو سو  سلو  أو إسا ة و لإلأبات هذه التفاويض في أج وقا  
التالي الحرية بالتعاقد ليتا مقيدة بشرق إلا  ، وبلى حل أج سو  فهم خلال التعاملإبالإضافة    ...استعمال

شكلا  معينا  للتفويض الصادر من العميل لوسيطه  المشر   فلم يحدد  إنا كان هذا القيد تشريعي أو اتفاقي  

 
ة، بيروت  د.عبد الر اق سنهورج، الوسيا في شر  القانون المدني التديد، نررية الالتزام، المتلد ا ول الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقي 1

 ف .  162،   2000

 .1949/ لعام 84المرسوم / الصادر ب القانون المدني التورج  2

 .53،  1195التز  ا ول، الطبعة الثامنة، منشورات جامعة دمشق، دمشق  ،محمد وحيد الدين سوار، النررية العامة للالتزام الفقه د.وفي  3
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على شروق محددة وبالتالي فإن العقد    ا  البيع للأوراق المالية بنا   الذج يطلب بموجبه التنفيذ  وامر الشرا  أو
 . 1رضائي وفقا لما أجمع عليه الفقه 

 :عقد ملزم للجانبين .2

يعتبر عقد الوساطة من العقود الملزمة للتانبين حيث يعتبر أنه منشئ للالتزامات بشكل متقابل في نمة  
فيلتزم الوسيا بتنفيذ   كل من الوسيا والعميل بحيث يعتبر كل منهما دائن للآخر ومدين له في نفس الوقا،

أوامر العميل بالبيع والشرا  للأوراق المالية، ويلتزم العميل بدفع عمولة للوسيا نرير قيامه بالعمل المتوجب  
وبالتالي إنا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان    على العقد المبرم بين ا طراف  ا  عليه القيام به بنا 

قد أو أن يتمتك بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ فيمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم  للمتعاقد ا خر أن يفتخ الع 
ينقضي من  أن لمدين  لالتزام ا و نا استحال تنفيذ الالتزام بتبب أجنبي لابد    2و خر بتنفيذ التزامه هالطرف ا 

  3الناشية عن الانفتايتلقا  نفته وينفتخ العقد وينقضي الالتزام المقابل ويتحمل المدين التتارة 

 : عقد معاوضة .3

إن عقد الوساطة المالية شأنه شأن العقود التتارية يلتزم فيه العميل المتعاقد مع شركة الوساطة المالية  
بإعطا ها مقابل العمل الذج تقوم به من أجله، على أن تحدد العمولات والنفقات عند إبرام العقد حيث أن  

 للعقد الموقع بينهم. مقابلا  لما أعطاه وفقا  كل من المتعاقدين يأخذ 

   عقد مساومة: .4

العقد الذج يكون فيه القبول مترد لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر    هو  نعانالإ  إنا اعتبرنا أن
لما كان في  و أن يد ،    ون يأخذ أأيملك إلا    قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا

 
 . 167 ،  مرجع سابق  د.عبد الباسا كريم مولود،  1
 .1949/ لعام 84التورج الصادر بالمرسوم /  ( القانون المدني 162م)  2

 .القانون المدني  ( 160)م 3



32 
 

 فإنا ما   1لكنه مفروض عليه و   غنا  عنه فهو مضطر إلى القبول فرضاؤه موجود   حاجة للتعاقد على شئ لا
يتعلق بتلع أو مرافق ضرورية بالنتبة للعملا  بل إن العميل ليس    نررنا إلى عقد الوساطة لوجدنا أنه لا
أو بيعا  وهذا الطريق ليس إلا قناة من قنوات الاستثمار الاقتصادية    ا  ملزم بالتعامل با وراق المالية شرا 

أمواله عن طريق المصارف أو التأمين أو    ستثمار ا   في   المتعددة التي يحق له أن يتلكها في توخيه الربح
 ن كان من الصحيح أن مهنة الوساطة  و الشركات في متتلف المتالات التتارية إضافة إلى نلك على أنه  

في سوق ا وراق المالية محصورة بالوسطا  إلا أنها ليتا محصورة بوسيا واحد بل بالعديد من الوسطا   
وراق المالية لصالح العملا  مقابل عمولة، وكل وسيا من هؤلا  الوسطا   المرخص لهم القيام بتداول ا 

و جل حاجات المنافتة يضع شروق متتلفة عن الشروق يضعها ا خرون مما يتعل المتال واسع أمام  
 .العميل لكي ينتقي الوسيا الذج يلائمه

تأملنا في  ا  دة إلا أننا إنا منشير على أن عقد الوساطة و ن كان عقد قد فرض بشأنه شروق موح  وأخيرا   
وجدنا أن العديد منها يصب في مصلحة العميل، وبنا  على ماسبق من الممكن القول بأن    هذه الشروق

  ، وفيه يكون للمتعاقدين الحرية التامة في مناقشة بنوده كونه لا الوساطة هو عقد متاومة وليس عقد إنعان
رية بالنتبة للعميل الذج له الحرية التامة باختيار الوسيا  يتعلق بحاجات أو سلع أو خدمات أو مرافق ضرو 

 الذج يرى من التعامل معه المصلحة له و وراقه المالية. 

 : عقد تجاري  .5

له من هيية    إن المشر  التورج اشترق لقيام الوسيا بممارسة هذا النو  من ا عمال أن يكون مرخصا  
 وفقا  و   2ا وراق المالية وأن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة سورية متاهمة، أو شركة محدودة المتؤولية

لذلك يلتزم التتار بالتزامات من    ، وتبعا  لذلك فإن طبيعة العقد بالنتبة لشركة الوساطة هو عقد تتارج دائما  

 
    . 245 ، أحكام الالتزام،  المتلد ا ول  "، تزاملال نررية ا"د.عبد الر اق التنهورج، الوسيا في شر  القانون المدني التديد،  1

   . 2008لعام   36لى من المرسوم رقم المعدلة وفق المادة ا و  ، 2006/ لعام 55رقم /  من قانون سوق ا وراق المالية 34المادة  2
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 وخضوعه لنرام الإفلا  والصلح الواقي وغيرها من ا مور متك الدفاتر التتارية والتتتيل بتتل التتارة  

 وانطلاقا  من أن هذه الشركات هي شركات تتارية لذلك يعد عقد الوساطة المالية عقد تتارج. 

بالتالي لما كان عقد الوساطة عقد ملزم للتانبين فإنه يعتبر بطبيعة الحال سيرتب جملة من الحقوق و 
 :عاتق طرفيه ىوالالتزامات عل 

 التزامات الوسيا:  -أولا  
 :التزامات الوسيا التابقة لعملية التداول .1

 الالتزام بفتح حتاب مصرفي للعميل لغايات التداول با وراق المالية.  ▪
 الالتزام بفتح حتاب لدى مركز المقالة والحفظ المركزج. ▪
عملائه والاحتفاظ بها لمدة الالتزام بمتك ستلات لتميع المعلومات التي يحصل عليها من   ▪

 سنوات بأج وسيلة بما في لك الوسائا الالكترونية.  10
 . الالتزام بتبصير العميل وحفظ أسراره ▪

 :لرة واللاحقة لعملية التداولاالالتزامات المع .2
 الالتزام بتنفيذ أوامر العميل ونلك بعد التحقق من لفته وشتصيته وأهليته.  ▪
وجود التيولة عنده إن يتعين على الوسيا التأكد من كون العميل و التحقق من رليد العميل   ▪

 مالك للأوراق المالية محل أمر البيع قبل إدخاله ا مر على نرام التداول.
بالطريقة   ▪ المنفذة  وغير  المنفذة  العمليات  حول  للعميل  المتفق    والمدةتقديم كشف حتاب 

معلومات متعلقة  و مراسلات  و ا يطلبه من ولأائق أخرى وستلات  ، إلى جانب تزويده بمعليها
 بكشف الحتاب طالما كان نلك ضمن العشر سنوات وهي مدة الحفظ النرامية لهذه المواد. 

 :حقوق الوسيالأانيا : 

 الحقوق التابقة لعملية التداول:
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حق الوسيا الحصرج بالوساطة تحا طائلة بطلان التعامل با وراق المقيدة إنا جرى بمعزل  ✓

 .قائم بقوة القانون العن الوسيا وهو ما يتمى )بالاحتكار( 
 . ضمان حتن سير العمل في التوق وحمايته وتوحيد القواعد التائدة فيه ✓

 :الحقوق اللاحقة لعملية التداول

بموجب القواعد   ةالضمانات للتنفيذ: وهذه الضمانات إما أن تكون مقرر الحق بالحصول على   ✓

 العامة أو القواعد التالة وممكن إشمالها  
المالية تحا تصرف  ✓ ا وراق  أو  الثمن  بطلب وضع  يتتلى  والذج  الغطا :  بطلب  الحق 

  الوسيا قبل القيام بالتوسا بهدف حماية الوسيا من عتز العميل أو امتناعه عن الوفا ،
لم يؤطر القانون التورج هذا الحق بطريقة مباشرة و نما من خلال التزام الوسيا بالتأكد من 

 .1رليد العميل الورقي
العامة في القانون المدني، وعليه    للقواعد الحق في الحبس: يتضع حق الوسيا في الحبس   ✓

مثلا في  يحق للوسيا أن يمار  حق الحبس ليتتوفي ديونه المتتحقة على العميل سوا  ت
 لأمن أوراق مالية اشتراها الوسيا لصالح العميل أو في مصاريو أو عمولة أو غير نلك.. 

     يعطي  يعادل الوفا ، وهو لا  هو حق تبعي يزول بزوال الحق ا للي أو بماالحبس   حق 
،  كيوجد نص قانوني يقضي بتلاف نل  حق للوسيا امتيا ا  على الشئ المحبو  طالما لا

 يتمتع بحق ا ولوية فهو يتزاحم مع بقية دائني العميل بولفه دائن عادج.   الوسيا لاأج أن  
لدائنه وكان محل الدينين المتقابلين نقودا  أو   الحق بالمقالة: أج إنا ألبح المدين دائنا   ✓

مثليات متحدة في النو  والتودة وكان كلا الدينين خاليا  من النزا  ومتتحق ا دا  ولالح  
 به أمام القضا  انقضى الدينان بمقدار ا قل منهما.  للمطالبة

 
 .25/5/2009/ تاريخ 68من نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم رقم / 10المادة  1
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وفقا  لنرام التعامل بين الوسطا  وعملائهم يفوض العميل وسيطه تفويضا     الحق بالتنفيذ: ✓
غير قابل للعزل أو التعديل أو الإلغا  ببيع أية ورقة مالية يمتلكها العميل وتكون    مطلقا  

فويض خطي  تمترتبة عليه دون الحاجة إلى تحا سيطرته في حال عدم سداده  ية مبالغ  
بالتالي إنا لم يتدد العميل المبالغ المتتحقة عليه للوسيا يكون للأخير حق بيع ا وراق  
المالية المشتراة لصالح العميل والتي لم يتم تتديد كامل لأمنها بما يعادل المبلغ المتتحق له  

 وفق إجرا ات التوق. 
اتفاقية    وهي  الحق بالحصول على العمولة: ✓ المبلغ المتفق عليه بين العميل والوسيا في 

م العميل بدفعها إلى الوسيا لقا  تنفيذ أوامره ) مقابل خدمات وساطة( وهي  ز التعامل ويلت
 ي الهيية بالحد ا على وا دنى على النحو التالي: ضمحددة من متلس مفو 

o 0.24  با لف من القيمة التوقية للتهم   0.54با لف و. 
o 0.003  قية  سناد القرض.و با لف من القيمة الت  0.005و  با لف 
o   ملايين فلا تتضع للحدود    10بالنتبة للصفقات الضتمة والتي تحدد قيمتها بأكثر من

لاف ولم يوضع لها حد أعلى و نما  آ بالعشر    0.0002التابقة و نما وضع لها حد أدنى  
 لاتفاق الطرفين.  ا ترك

المصروفات  ✓ باسترداد  يتنفيذ    :الحق  قيامه  ألأنا   الوسيا  ينفقها  التي  المبالغ  استرجا   أج 
المهام المطلوبة منه والتي هي ليتا من متتلزمات العقد وبالتالي يحق للوسيا المطالبة  

 العامة في الإلأرا  بلا سبب. د بها استنادا  للقواع

إضافة إلى العديد من الالتزامات  وبنا  لما تم نكره إنا  يوجد العديد من الحقوق للوسيا على عملائه  
حيث سننتطرق إلى تكوين العقد المبرم بين الوسيا    د المبرم بينهما وهو أسا  الالتزام القانونيقعليه وفقا  للع

 . والعميل ومحل العقد 
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 محل العقد و تكوين :  الثالث المطلب

يتميز عن غيره من العقود التتارية  و يقوم الوسيا بإبرام عقد مع العميل وهو عقد الوساطة المالية  
  ركان أربعة  ا يقوم عقد الوساطة كغيره من العقود على    علمنا أنه عقد نو طبيعة خالة حيث   خالة إنا ما

لرضا المتبادل بين ا طراف  ايثور أج جدل حول    التبب وبالطبع لاو المحل  و ا هلية  و هي الرضا  و   ا ساسية
القانون المدني ( مرخص له القيام بهذا النو     55م    أهلية شركة الوساطة بولفها شتص اعتبارج )أو حول  

   .من ا عمال من هيية ا وراق المالية التورية

أما ،  الوسيالقاؤه على عاتق  إتم  أمر التأكد من أهلية العميل  و لذلك يتب التأكد من أهلية العميل  
يقصد با وراق المالية لغايات  "  التوق   / من قانون 3للمادة /  ا  وفق  التي هيو   محل العقد فهو ا وراق المالية

 هذا المرسوم التشريعي:

 .أسهم الشركات المتاهمة التورية القابلة للتداول .1
 .صدرها الشركات المتاهمة التورريةأدوات الدين القابلة للتداول التي ت  .2
 . حكومة التمهورية العربية التوريةأدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن  .3
   .الوحدات الاستثمارية الصادرة عن لناديق وشركات الاستثمار .4
أج أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتمادها  .5

 .سكذلك من قبل المتل

لبيان مفهوم ا وراق   2007لعام  33/ من قانون التتارة التورج رقم 407لمادة /كذلك تعرضا ا 
سناد القابلة للتداول التي تصدر بالتملة  غير نلك من ا و أسناد الدخل  و أسناد القرض  و إن ا سهم  "  المالية:

يمكن تتعيرها في إحدى ا سواق المالية، يتو  أن تكون اسمية أو  و تتول الحق بقيم متتاوية من المال  و 
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يوجد العديد  و  "1لحاملها أو  مر مع مراعاة ا حكام الواردة في باب الشركات المتاهمة المؤستة في سورية
المالية  نذكر منهاو من الشروق لهذه ا وراق المالية   إيدا  ا وراق    ،) أن تكون مدرجة في سوق ا وراق 

 ."عدم وجود قيود تمنع التداول ...( ،الحفظ المركزج و لمالية لدى مركز المقالة ا

أما سبب العقد هو الاستثمار المالي للعميل في سوق ا وراق المالية بهدف تحقيق الربح من شرا ه  
بنا  على هذا العقد تترتب المتؤولية و  سهم في شركة طارحة أسهمها للتداول في سوق ا وراق المالية.  

 "2الحكم الذج يترتب على الشتص الذج ارتكب أمرا  يوجب المؤاخذة"التي ععرفا أنها  و القانونية للوسيا المالي  
بذلك قد لا تكفي المتؤولية التأديبية  و لذلك يتوجب على الوسيا المالي مزاولة عمله طبقا  للألول المهنية، 

 نما قد يعتأل مدنيا  فيما لو شكل فعله ضررا  كما يتأل جزائيا  فيما لو  و التي تتتص التهات الرقابية بفرضها  
وسطا   على    التزائية المتؤولية    ا تي   المبحث   وهذا ماسنبحثه في،  شكل سلوكه جرما  يعاقب عليه القانون 

 التداول. 

 

 

 

 

 
( أما الاسهم لحامل فتوجد في  2011لعام   29رقم قانون الشركات  91تتدر الإشارة إلى أن أسهم الشركات المتاهمة في سوريا في اسمية  )م 1

 .تشريعات أخرى كالقانون المصرج 

 .  م 1992 –الاسكندرية   –منشأة المعارف   -  5ق –الوافي في شر  القانون المدني   –سليمان مرقس  2
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 وسطاء التداول على  الجزائية المسؤولية: الثاني  المبحث

لى العالم التارجي فتبدأ بأفكار  إترهر  و تمر بعدة مراحل حتى تكتمل  تقع التريمة دفعة واحدة بل    لا 
 . عليهاعقاب    لطالما بقيا حبيتة أفكاره لاو  ،نهن الفاعل تراود 

خدا ، و من عمليات غش    لتطور سوق ا وراق المالية وا دياد ا  مات التي متا بهذا القطا  نررا  
بد من وجود قانون ينرم    تلعبه شركات الوساطة في سوق ا وراق المالية فكان لا  الذجلهام  للدور ا  إضافة

التي من  و بمصالح المتعاقدين معه  الماسة  و الشتص المعنوج    المرتكبة من قبل هذاعملها ويترم الممارسات  
كبير على خياراتهم في  التألأير  لى دوره في البطريقة غير مشروعة إضافة إالممكن أن تحقق له ربح كبير  

بد   بالتالي كان لاو حباق الرو  المندفعة للاستثمار   و انهياره  و لى فقد الثقة بالتوق  إيؤدج    الشرا  مماو البيع  
من نرام قواعد التلو  المهني   4\د \3في تشديد متؤولية الوسيا ونلك بموجب المادة    التدخللمشر   ا  من

الهيية   المادية  و لمو في  والوساطة  التدمات  جز ا  و لشركات  تعتبر  الوسيا    التي  بين  التعامل  اتفاقية  من 
التعليمات  و ا نرمة  و يحرر على الوسيا تقييد المتؤوليات المفروضة عليه بموجب القوانين  حيث  العميل  و 
حماية  نلك بهدف  و   الشأن لاغيةتعتبر أج اتفاقية بهذا  و متؤوليات  يحق له الحصول على إعفا  من تلك ال  لاو 

 . الادخار العامو  لوطنيحماية الاقتصاد او  مصالح المتعاقدين

  شكل سلو  الوسيا جرما  يعاقب عليه القانون  فيما لوتطبيق المتؤولية التزائية    نطاق  من حيث 
حكم على يع   لانه نعلم أنحن   1" المقصود بها "للاحية الشتص لتحمل التزا  التنائي عما يرتكبه من جرائم

   :الفعل الترمي وهيقد توافر في فعله أركان أحد بعقوبة مالم يكن 

o جريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني لا  :الركن القانوني . 
o أج وقو  الفعل الترمي على شئ محمي بموجب القانون )الفعل + النتيتة   :الركن المادج  

 ( علاقة التببية بينهما +

 
 .111   ، 1983الكويا  1كمال الدين / المتؤولية التنائية أساسها وتطورها، دار البحوث العلمية، ق إمام محمد 1



39 
 

o  (. ختيارلاحرية االإرادة ) )الإدرا (وعي  :الركن المعنوج 

يعتبل المعنوج  ر  ذلك  الفعل عنه من    تزائيالمتؤول  الالشتص  أو أج من    أج  أقدم على  رئيته 
سمه أو بإحدى وسائله  إ هذه ا عمال ب بأعضا  إدارته أو مديريه أو أج من ممثليه أو عماله عندما يأتون  

 . بصفته شتصا  معنويا  

من لذلك  قصرت مهنة الوساطة المالية على الشتص المعنوج  قد  أغلب التشريعات    أن  نرى   لذلك

دون الطبيعي وبالتالي   هنا تطبق على الشتص المعنوج فقافالعقوبة على ا شتا  حيث تطبيق العقوبة 
 نا كان القانون ينص على عقوبة أللية  و المصادرة  و على ا شتا  المعنويين إلا بالغرامة    حكميكون اللا  

في تطبيق    تا  المعنويين في الحدود المعينةشأنزلا با  و عن العقوبة المذكورة    ض غير الغرامة استعي
لم تعرف المسؤولية الجزائية مسؤولية    لذلك  ،العقوبات المقررة للشتص الطبيعي على الشتص المعنوج 

يتعلق بعنالر المسؤولية    ففيما   بين مؤيد ومعارض.  كبيرمحل جدل    فهذا ماجعلها  ا شخاص المعنوية
الواردة   والاستثنا ات   ،ومؤسساتها  كالدولةالجزائية للأشخاص المعنوية، لا بد من بيان ماهيرة ا شرخاص.  

أنه لا بد من وجود   على  ، هذا فرضلا  لراحة على نلكلا بد من نص القانون   كماعليها وطنيةً  أم أجنبيةً  
وا را   ،  والجرائم غير المقلودة  مقرلودةعلاقة بين الشخص المعنوي والجريمة، مميزين بين الجرائم ال

المعنوج وماهيته تم طرحها بين مؤيدين ومعارضين وفقا  لطبيعة الشتص  بيان بعض    ،التي  لذلك يتب 
 قاَ للآتي: وف تطبيق هذه العقوبات على الشتص المعنوج  فيما يتعلق النقاق

 تطبيق المتؤولية التزائية على الشتص المعنوج.ا ول: الفر  

 . يةالتزائ اتهاومؤيد  بمصالح المتتثمرين الماسة  الفر  الثاني: ممارسات شركات الوساطة
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 لشخص المعنوي على ا المسؤولية الجزائية تطبيق   :الأول المطلب

التزائية   المتؤولية  إسناد  لفكرة  ومعارض  مؤيد  بين  واضحا   خلافا   يرى  الفقها   المتتبع  را   إن 
رفض المتؤولية التزائية للشتص المعنوج، لأم  هر اتتاه  بفكرة  للشتص المعنوج فنتد أن هنا  من نادى  

 .ينقض ماقام عليه الاتتاه الرافض ودل على إمكانية متا لة الشتص المعنوج جزائيا  

 1الحتج: لى هذه  إمتتندا   لى القول بعدم جوا  متا لة الشتص المعنوج جزائيا  إنهب الرأج ا ول 

المعنوي  -أ الشخص  هو    إن  مجرد    إلاما  عنالروهم  قانوني  اوهو    الشتصية  من  قتضته  افتراض 
الجريمة ولا يمكن نسبة الخطأ    ،فرلا يمكنره ارتكراب ختيار  الضرورة تنقله الإرادة والتمييز وحرية الا

 .  إليه، إذ لا خطأ دون إرادة آلأمة

القول    -ب   يتعارض مع    بمتؤوليةإن  المعنوي  كيف  فمن جهة أولى    ، العقوبةشخلية    مبدأالشخص 
 ؟! وعنالرها سوى شخص عرادي أركانهايعاقب الشخص المعنوي عن جريمة لا يستطيع ارتكاب 

" بطريرق غير مباشر إذ أبريا ينطوي على قبول معاقبة "  مشتركةية  مسؤول  إنشا   ومن جهة أخرى قبول
على الرغم من    المساهمين في إنشائه  كلأن تطال العقوبة    جالشخص المعنو  بمتؤولية يترتب على القول  
                                   يمة.بعدهم عن الجر

العقوبات    -ج   القانون  حيث أن هذه  الطبيعيالتي نص عليها  لتطبق على الشخص  لا يمكرن  و   وجدت 
 ، أن للعقوبات الجنائيرة أهردافاً   كما  يمكن إعدامه أو حبسه؟  فكيف،  على طبيعة الشتص المعنوج تطبيقهرا  

 

عام    العدد الثاني،  22المتلد،  متلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،  المتؤولية التزائية للشتص المعنوج ،  سليمان العطوررنا ابراهيم    .  1

2006 . 
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وهرو مرا لا    ،فري الإللاح والردع فالعقوبة في جوهرها ألم يليب من توقع عليه  الطبيعيالشخص    على
 . المعنوي في الشتص ره يمكرن تروا ف

 أما أنصار جوا  متا لة الشتص المعنوج جزائيا  استندوا إلى النقاق التالية:  

وذلك بسبب    له وجوده  ا  وكائنولكنه حقيقة    ،ن الشخص المعنوي ليس مجرد خيال وليس افتراضرياً إ  -أ  
أنه    الصحيح  ، ومنقانونيرة مستقلةلتي من شأنها أن تجعل لره شخرلية  الملالح التي يسعى إلى تحقيقها وا

أن له إرادة مستقلة عن إرادة   كمافي عالم القرانون لره وجوده وذمته المالية،    كائن ولكنه    كائن بشرج ليس  
ومظهرها ا وامر والتعليمات    أعضائه والمساهمين فيه  آرا   رد فيه، فإرادته هي خلالة مجموع ف  كل

 . التي ينفرذها القرائمون برإدارة أعماله

الجريمة تخرج عن الغاية التي خلص لها الشخص المعنوي    أن  أنه لا مجال للحجة القائلةكما    -  ب 

لا ينفي    نههدف معين لا يرسم حدود الوجود القانوني له، ومن لأم فإ    دا فتخليص الشخص المعنوي  
 ن التريمة  م  راف الجررائفكما أن الإنسان العادي لا يوجد من أجل اقت  .عنه إمكانية إسناد الجريمة إليه

الشخص المعنوي ليست غاية وجوده ارتكاب الجرائم  كذلك  خروج عما يجب أن تكون عليه حياته    فيها
 يقوم بارتكابها. أنه مرن الممكرن أن  إلا

الشخص  أو حل    مراقبته أو إغلاقره)مع طبيعته    يتلا م على الشخص المعنوي بما    التزا ات   تطبق  -ج
إلى    تضييق أو  المعنوي   بالإضافة   تحقق  يتب  أنه    كما  (والملادرة  الغرامةنطاق عمله،    العقوبرة أن 
مخالفة القانون    وعدمإدارته    على  القائمينفري الرردع  ن توقيعها على الشخص المعنوي يؤلأر في    أغراضها
 .أخرى إضافة إلى معاقبة ا شتا  المرتكبين للفعل المترممرة 

ا همية بإمكانية إسناد المتؤولية للشتص المعنوج حيث نؤيد مانهب إليه  يرى الباحث أنه من  و 
 . البعض من ضرورة متا لته جزائيا  بتانب المتا لة المدنية والإدارية ونلك بعقوبات تتلا م مع طبيعته
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الممارسات التي تحيل فيه هيية ا وراق المالية الملف إلى القضا  والتي بها  نتناول  وفيما يلي سوف  

/ 22والمحددة في القانون رقم /المترمة  الممارسات المرتكبة من شركات الوساطة  ب  تحقق المتؤولية التزائيةت
 قانون هيية ا وراق وا سواق المالية التورج.من  2005لعام 

 

 ة زائيالج تهاامؤيداطة الماسة بمصالح المستثمرين و ممارسات شركات الوس: الثاني المطلب

من الممكن أن تكون من   فيه التداولوعمليات ساحة سوق ا وراق المالية  الترائم فيإن ارتكاب   
إلى العاملين في التوق أو الهيية، ولكن على اعتبار أننا نتحدث عن    المصدرين ألولا  و قبل المتتثمرين  

في   الواردة  الترائم  على  فإننا سنركز  للوسيا  التزائية  /  نص المتؤولية  رقم  لع151المرسوم    2007ام  / 
التورية المالية  وا سواق  ا وراق  هيية  لقانون  المتالفات  المترتبة على  بالغرامات  لعام    /22/رقم  التا  

)المؤلفة من لألالأة اشتا  من    فيها اللتنةحيل  التي تالمتالفات"  "  ضمن متمى  /17المادة /في    2005
الملف إلى متلس مفوضي   (ت اللا مة في المتالفات المرتكبةالمكلفين بإجرا  التحقيقا  1كبار مو في الهيية 

وضعا المؤيد التزائي ومن الممكن تأطير هذه و /  18للمادة /  وفقا  المتتص    إلى القضا الهيية لإحالته  
نررا  لنو  العقوبة  من التنح البتيطة  حيث اعتبرها المشر    المتالفات بصورة أدق كونها من طبيعة جنحية

وهو معيار    والغرامة المالية  عقوبة الحبس من لألالأة أشهر حتى لألاث سنوات فرض  المترتبة عليها حيث  
 لا للتفريق بين التنايات والتنح والمتالفات ليس نو  التريمة و نما درجة خطورتها فالعقوبة للفعل المترم  

وتكون   ( لألالأة ملايين ليرة سورية3.000.000تزيد عن )  ليرة سورية ولا  لألالأمية ألف  (300.000تقل عن )
محاكم للح   تتتص  إن  الهيية  لصالح  تعويض  بمثابة  عليها  الغرامة  المعاقب  والتنح  بالمتالفات  التزا  

   :ا تيةفي الحالات تتتاو  التنة أو كلاهما   بالغرامة أو الحبس مدة لا

 
قانون سوق الأوراق المالية: "يتشكل مجلس مفوضي الهيئة من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء منفرغين بينهم رئيس المجلس  / كم 4المادة / 1

 ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاص طبيعيين سوريين". 
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 :لى القضا  ملف المتالفات التاليةإيحيل المتلس  -أ

المستندات المقدمة    مضللة في أي من الوثائق أو  بيانات غير صحيحة أو  تقديم معلومات أو .1
 . للهيئة

راقبة حتن سير  خلال م وراق المالية في ممارسة الرقابة من  همية دور هيية ا  أ لى  إشارة  تما الإ 
ا يمكن لها ممارسة هذا النو  من  ه وراق المالية وبالتالي من خلال للاحياتالتعامل في سوق ا 

الوساطة والعائدة  الرقابة ونلك من خلال تدقيق كافة الولأائق والمتتندات المقدمة من قبل شركات  
من قبل شركات الوساطة إلى هيية    و مضللةأ ة  معلومات غير لحيح  تقديمنا تم  إوبالتالي    لها
( من قانون  1أ/  /18)بالقانون وفقا  للمادة  معاقب عليه    ا  جرمي  نلك يشكل فعلا  وراق المالية فإن  ا 

 .سواق الماليةوراق وا هيية ا  
في الذج يتتلى  الركن المادج  ب  المتمثلة  لذلك فإن هذه التريمة لا تقوم إلا بتحقق أركانها

أو  تقديم معلومات أويتابي وهو  الإتلو   ال الولأائق    بيانات غير لحيحة  مضللة في أج من 
قائم على  الما الركن المعنوج  أ،  يؤلأر بدوره على شفافية التوق   مما  ا وراق  لى هييةإ  أوالمتتندات 

النتيتة و و درا  لتطورته  الإو القصد الترمي المتمثل في العلم بتطورة الفعل   رادة بالتالي إتوقع 
حيث أنه لم يعبر المشر  عنها لراحة من خلال مثلا  بعبارة )بقصد أو بهدف(    الفعل والنتيتة

 هدف تحقيق الربح  حيث استنتج وجودها من  
فنتد أن المشر  التورج كان مشددا  في المتؤولية على شركات الوساطة في تتريم أفعالها 

ووضع  لومات ولحتها  وقيامها بالاحتيال لما في نلك شأن في المتا  بمبدأ الشفافية بطر  المع
  عقوبة الحبس من لألالأة أشهر حتى لألاث سنوات فرض  المؤيد التزائي عند ارتكاب هذا الفعل وهو  

تزيد   ( لألالأمية ألف ليرة سورية ولا300.000تقل عن )  لاللفعل المترم التي  والغرامة المالية إلى
 . بمثابة تعويض لصالح الهيية( لألالأة ملايين ليرة سورية وتكون الغرامة 3.000.000عن ) 
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بيانات أومعلومات غير صحيحة أومضللة سواء فيما    بيعها بالاستناد الى  عرض أوراق مالية أو .2

بالحقوق   أو و يتعلق  الأوراق  تمنحها هذه  التي  النشاط    المزايا  المالية و حول طبيعة  الأوضاع 
 .للشركات المصدرة لهذه الأوراق

أوراق  عرض    يتابي وهوبفعل إ  قيام شركة الوساطة  يتتلى في في هذا الفعل  الركن المادج
لى اتتان قرار غير جيد ى معلومات مغلوطة تدعو المتتثمر إلإ  استنادا    أو بيعها  مالية للتداول
و بوضعها أو بوضع الشركة  متعلقة بالورقة المالية أ و ت مهمة  تكون طبيعة هذه البياناو بمصلحته  
 .المصدرة لها
ل التداو و نا قاما شركة الوساطة بتقديم أوراق مالية لشركة ما على أنها شركة رابحة  إ  فمثلا  

ة مما يؤدج في مالية في هذه الشركالوراق  ا   هذه  شرا ل  قيامهمالمتتثمرين    يشتعفيها قوج مما  
لى شرا  فإن نلك يدعو المتتثمرين إ ا  أوراق مالية في شركة خاسرة مالي اقتنا هملى حقيقة ا مر إ

 لغا  أوامر  و هذه الورقة المالية متوهمين أنها ورقة نشطة بعد نلك تقوم الشركة الوسيطة بتحب  
أن    بعد   1الشرا  التي ألدرتها وتقوم بعد نلك بإلدار أوامر بيع لمتزون الورقة المالية المعنية 

بولفه    يبين لنا أهمية البيانات التي يقدمها الوسيا  مما  كبيرة،  محققة بذلك أرباحا    ارتفع سعرها 
ومزاياها وطبيعة    وضعها وسعرهاو   وراقفي عرضه لهذه ا   لاحب التبرة ومصدر الثقة للمتتثمر

 وقوتها في التوق.المصدرة لها نشاق الشركة 
شركة  ا لدى  والإدرا   التامة  المعرفة  المعنوج:  غير  لركن  المعلومات  هذه  بأن  الوساطة 
يمكن    البيع لا و حيث أنه كلا  من فعلي العرض  المشر  بتحقق القصد العام    اكتفى  ، فقد لحيحة

وراق المالية  ن بها على علم تام بطبيعة هذه ا أن يتما إلا إنا كانا شركة الوساطة أو العاملو 
حيث   ل في دفع المتتثمر الى الاستثمارمتمثمزاياها دون ضرورة توافر القصد التا  الو حقوقها  و 

 

 .121-119، ص2003 ،ما الأمريكية، جامعة ألابامنير إبراهيم الهندي، أدوات الاستثمار وأسواق رأس المال 1
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نا كان الغرض أن الشركة على علم تام بطبيعة الفعل والمعلومة التاطية التي تبثها بغض النرر ا
 سا ة للشركة المصدرة أو التألأير على قرار المتتثمر. منه بشكل خا  الإ

وساطة بعرض أو بيع أو  فقد اعتبر المشر  التورج هذا الفعل مترما  لطالما ارتكب من شركة  
حول  طر  أوراق مالية للتداول وفقا  للمعلومات المضللة المتعلقة بنشاق الورقة المالية ومزاياها أو  

عقوبة الحبس من  فرض  طبيعة نشاق الشركة المصدرة، وقد وضع المشر  المؤيد التزائي وهو  
( 300.000تقل عن )   لاللفعل المترم التي    والغرامة المالية   إلى  لألالأة أشهر حتى لألاث سنوات 
ليرة سورية ولا  الغرامة  3.000.000تزيد عن )  لألالأمية ألف  ليرة سورية وتكون  ( لألالأة ملايين 
 .بمثابة تعويض لصالح الهيية 

أو .3 وظيفته  بحكم  ما  أو  استغلال شخص  داخلية  لمعلومات  مالية   مركزه  بأوراق  تتعلق  سرية 
 .القضاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو إفشاء معنوية أو  لتحقيق مكاسب مادية أو
وراق المالية في  سواق ا  أفي    المتتثمرون   الذج يعتمد عليه  ساا هي  تعد المعلومات  

قل من قيمتها الحقيقية،  أسعارها  أوراق التي تعد  في تحديد ا و المالية بشكل متتمر  وراق  تتعير ا  
الشرا   نها تحتوج على التوقعات و في البيع    ات ساسه القرار أساسي الذج تتتذ على  ي العامل ا هو 

ن  إ بالتالي فو وراق المالية  صدرة للأالم  ركةالمتتقبلية التالة بالرروف الاقتصاديه وبرروف الش
وراق المالية على تحديد الوضع الذج ستكون عليه  ا هذه المعلومات تتاعد المتعاملين في سوق 

ن إ وراق المالية فلتفاؤل في سوق ا نا ترتب على هذه المعلومات اإالمتتقبل ففي  وراق المالية  ا 
 ووجود أربا  للمتتثمر فيها. 1العكس و ود انفراجات اقتصادية جنلك يبشر بو 

المالية من أكثر المطلعين    قوراها في سوق ا ز م دورها ومركبحكتعد شركات الوساطة   
لى استغلال إ بعض العاملين فيها  و  أتأ الشركة  تل  من الممكن أن  التوق لذلكسرار في  على ا 

 

جامعة دمشق،    2008عمال  دارة ا  إمهند ارناؤق تحليل سلو  الاسهم في بورلة عمان للاوراق المالية، دراسة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في    د.  1

 .عمال(دارة ا إكلية الاقتصاد قتم  ) 
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تصية  ربا  أو مكاسب شأتحقيق  تتعلق بوضع ا وراق المالية بهدف  الترية    علومات الداخلية وم
عطا شركة أ ماتكون قد    اق المالية المتعاقدة معها التي غالبا  ور على حتاب الشركة المصدرة للأ

 مرين: أ بيانبالتالي يتب و  ،المعلومات لضرورة العملالوساطة هذه 

 :المعلومةخصائص هذه  ا ول

 )سرية(  غير معلنة  •
 .ن تكون محددة ودقيقةأ •
بوضعها  و و بالشركة المصدرة لهذه الورقة المالية  أ ة  نن تكون معلومة متعلقة بورقة مالية معيأ •

 . ونشاطها
 . سعار الماليةعلى ا  بشكل واضح لأيرأن تكون قادرة على التأ •
   .التألأير على قرار المتتثمر فيأن تكون قادرة  •

المعلومة   بتعبير )  المعلنة  التورج ا كثر توسعا  في توضيح مفهوم المعلومة غير  المشر   ويعد 
توجه المشر  بطريقة واضحة لحماية المتتثمرين من  غير المعلن عنها( وهذا يشير إلى    الداخلية أج

 يضا  معالمها على وجه التصو .إخلال 

 : الشروق الواجب توافرها في الشتص الحائز لهذه المعلومة الداخلية والترية الثاني

من هو الحائز المتؤول على حفظ سرية هذه    و موضلالذهن عند البحث في هذا ا  تبادر إلىي  إن أول ما  
لمعلومات الداخلية أو على ا أو العاملون فيها من ا شتا  الحائزين    ؟شركة الوساطة  هو  هلالمعلومات  

 ؟ الترية
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أن يكون متتص  و   –اتته المشر  ا ردني إلى أن الشتص الحائز على المعلومة هو )مدير الممثل المعنوج  
 .1أن يكون تصرفه لادر باسم الشتص المعنوج أو لحتابه(  –بهذا العمل 

أنها معلومة داخلية  أن يكون عالما   "ز على المعلومة  شروق الشتص الحائ  المصرج أن القانون    أما 
عد الشتص الحائز للمعلومات من مصادر داخلية  يع   نهضافة الى أإ  أو حصل عليها من مصادر داخلية

يملك بحكم  من  ن  أو سهم الشركة المصدرة للأوراق المالية    للَا عليها لكونه مدير أو مو ف أو حاملا  حا
و يفته أو منصبه أو مهنته قدرة على الحصول على المعلومة إضافة إلى حصوله على المعلومة بشكل 

 ".2مباشر أو غير مباشر من أحد ا شتا  

في إحدى القضايا المصرية التي ألدر فيها القضا  المصرج حكما  على  وبحالة عملية لما حصل  
شتصين توللا إلى معرفة كلمة التر التالة بالهيية العامة لتوق المال التي أتاحا لهم الدخول إلى 

الدخول إلى  تمكنا من  و جلتات التداول في سوق ا وراق وفك شفرة دخول موقعها المحمل بتلك التلتات،  
يتضمنه من معلومات سرية تتم لحرة حصولها وقاما بإفشا  هذه المعلومات الترية   الاطلا  على ماو الموقع  

 .3تحقيق النفع منها  و 

"و    التورج  المشر   يكون على  كان قد عرف  الذج  بأنه الشتص  المعطلع على ا سرار،  الشتص 
 فالمشر  استتدم تعبير الو يفة وهو ا دق من تعبير     "4بحكم منصبه أو و يفته   ةاطلا  بالمعلومات الداخلي

 
،  2009 ، جامعة الشرق ا وسا اادراسات العليا،ا ردن، عام للوسيا المالي   ا عمال غير المشروعة  ، رسالة ماجتتير  قصي علي الضمور،  1

 35. 

 .1992/ 7/ 22، التريدة الرسمية تاريخ 1992لعام   95رقم ، 64قانون سوق رأ  المال المصرج، الفقرة، المادة  2
،  2006المال ) جرائم البورلة( الطبعة ا ولى، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية التنائية للثقة في سوق رأ    ، مرهر فرغلي علي محمد   3

  379. 
 .المادة ا ولى من التعليمات النافذه لقانون هيية ا وراق وا سواق المالية التورية  4
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بها  والعاملين  الوساطة  أكبر شركات  بشكل  يشمل  استطاعوا    )المنصب(  نه  بحكم و يفتهم  أنهم  حيث 
 .وقاموا باستغلالها الحصول على هذه المعلومات الترية الداخلية

لنا من نلك أن شركة الوساطة والعاملين بها يعتبرون حائزين على المعلومات الترية والغير  يتضح 
معلنة ويحصلون على هذه المعلومات بحكم و يفتهم أو مهنتهم من مصادر داخلية في الشركات المصدرة 

غير المعلنة  نهم  و   ومات التريةلا شتا  المحرور عليهم استغلال المع  منللأوراق المالية، لذلك فإنهم  
قدمونها يحاللين عليها بحكم عملهم وارتباطهم بالشركات المصدرة للأوراق المالية أو بنا  على التدمة التي  

و الرئيتيين الحاللين على المعلومة من حيث طرق الإلأبات ويتدر التفريق بين ا شتا  الثانويين أ لها، 
 شتا  ا ما  أمفترض مالم يثبا العكس و  ا مثبا قطعا  هذ و الرئيتيين يحصلون عليها  الاشتا   نحيا أ

 : حيث يمكن تقتيمهم إلى قتمين يتعين إلأبات حصولهم على هذه المعلومةالثانويين  

الالمطلعون الرئ .1 أعضا  الإدارة العامة  و شركة والمديرين العموميين  يتيون وتشمل هذه الفية رئيس 
الرقابةو المنتدب    والعضو  متلس  يفتر نلك  و   أعضا   إن  الكبار  بهذه  المتاهمين  العلم  فيهم  ض 

 .هم يملكون سلطة اتتان القرار بحكم موقعهمالمعلومات  ن
الثانويون    .2 مو في  و المطلعون  كل  الفية  هذه  الشركة  و عمال  و تشمل  كل و متتتدمي  تشكل  كما 

المحلل  و شتص تتمح له طبيعة مهنته بمعرفة هذه المعلومات مثل المتتشار القانوني والمحاسب  
 المالي.

 : يتمثل النشاق الترمي بهذه المادة في لورتين

قيام الشركة أو أحد العاملين بها بإجرا  لفقة أو أكثر لحتابهم بالاستفادة من المعلومة   :الصورة ا ولى
 الداخلية أو الترية.

بإجرا  لفقات عن طريق شتص لأالث للاستفادة   قيام شركة الوساطة أو أحد العاملين فيها  :الصورة الثانية
 من المعلومة الداخلية والترية.
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عاملين بها بمثابة فاعلين معنويين وهذا الشتص المتتتدم يكون  حيث تعد شركة الوساطة أو ال 
قد بينا محكمة النقض  و من دون علمه بطبيعة هذه ا فعال التي يقومون بها  و تترة لهم  عبارة عن أداة مع 
بالفاعل المادج إلا أنه أبر  إلى   ةإن عنالر الفاعل المعنوج شبيهالفاعل المعنوج فقالا )التورية مفهوم  

  1( أخرى أدت إلى نات الغرض والنتيتةها بوسيلة يذ وجود عنالر التريمة وساهم مباشرة بتنفحيز ال

لفعل الترمي ببيع وشرا  الورقة المالية التي تتصل بها  اا  ذ لى الوقا المرتكب فيه هفي النرر إو 
إن الفقه القانوني كان منقتم حول هذه المتألة حيث أنه يذهب الرأج الغالب في الفقه فهذه المعلومة الترية  

تتم بمترد إلدار أمر  و الوقتية، و إلى اعتبار استغلال المعلومات الترية والداخلية من قبيل الترائم البتيطة 
   .هذا الرأج هو ا قرب إلى المشر  التورج و ليس بوقا التنفيذ الفعلي للبيع والشرا  و البيع و را  أالش

)لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية( وبحتب ماهو واضح فإن   عبارة  3/أ/18حيث نصا المادة  
لم يشترق التنفيذ و شرا   المشر  التورج اعتبر هذه الممارسة المترمة تامة بمصدر إلدار ا مر بالبيع أو ال 

تفترض حصول مرتكب هذا الفعل على مكاسب مادية أو معنوية اشترق بها    ن عبارة )تحقيق( لاالفعلي   
التورج   لتشمل )المشر   بها  الفعليه )لتحقيق مكاسب مادية( وتوسع  المكاسب  هذا على  و معنوية(  تحقيق 

 .2مقيد بالنتبة للمنافع  كان تعبيرهو لم يشترق تحقيق المنفعة   خلاف المشر  الإماراتي الذج

 الشرو  في هذا الفعل الترمي:

للمادة    وفقا  تاه هو البد  بالتنفيذ  أ  أن يكون الفاعل ما  فرهم ويشترق لتواالشرو  هو البد  بتنفيذ الفعل المترَّ   
متحققة بمترد لدور  ة المتر مة  سواق المالية نتد أن الممارسمن قانون إحداث هيية ا وراق وا /أ/    18
لى شتص لأالث ولم يقم بالاستفادة  إفشا  معلومة سرية إقاما شركة الوساطة ب  نا ماالشرا  فإو مر بالبيع ا 

  تورج نه غير معاقب عليه بموجب القانون ال فإمتصورا  ن كان   و بر الفعل الترمي محقق  ت يعسف لا  للأمنها  

 
 .412  ،    2007، منشورات كلية الحقوق، دمشق، شر  قانون العقوبات القتم العام   ، عبود التراج 1
 .37ي دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة والتلع ف  للأوراق المالية  ت( في شأن هيية وسوق الإمارا 4قانون اتحادج رقم )  2
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القانون    عليهالا في الحالات التي نص  إ ن قانون العقوبات التورج لم يعاقب على الشرو  في التنح   
ماراتي في ضرورة توافر القصد الترمي عند الفاعل   مع القانون الإ رأى المشر  التورج متفقا  فقد    1لراحة 

بالتالي يحب أن تكون شركة الوساطة أو أحد العاملين فيها على علم تام بأن هذه المعلومة التي بحو تهم  و 
ه المعلومة رادة في إفشا  هذ ن يكون لديه الإ أو يتو  نشرها    و لالم تنشر بعد أو هي معلومة سرية وداخلية  

  رتكبون عمل ممنو  قانونا  م بأنهم يلديهم العلو   ،معنويةو  مكاسب مادية أو منافع    غلالها للحصول علىتواس
وهنا المشر  التورج كان قد تفادى مشكلة هو استغلال معلومة داخلية لكي يصل إلى تحقيق غرض خا   و 

 .تتة عن وجود القصد الترمي التا  تضييق نطاق التتريم النا 

المشر  أن  الى  الإشارة  الشريك  ا   تتدر  بذات  و المتدخل  و ردني عاقب  بها  المحرض  التي عاقب  العقوبة 
يشترق    المحرض كذلك لمو المتدخل  و لم ينص على عقوبات الشريك  التورج    بينما المشر ،  2الفاعل ا للي 
اعتبر أن الوسيا هو عبارة فاعل  و ،  الممكن أن تكون مكتوبة أو شفهية  فشا  المعلومات فمنطريقة معينة لإ

جرائم مادج بحيث ندغم  حينها نكون أمام اجتما   و شريك في جريمة الاستغلال و جريمة الإفشا   في  أللي  
كما اعتبرها جريمة )تامة( لطالما ألدر ا مر بالشرا  أو   ،وفقا للقواعد العامة العقوبات وتنفذ العقوبة ا شد 

كما اعتبرها   ،لفعللم يتحقق او  عبارة )لتحقيق( أج وجود الغاية ولأما عن    ،وليس التنفيذ لهذا الفعل  بالبيع
جريمة )تامة( لطالما ألدر ا مر بالشرا  والبيع وليس التنفيذ لهذا الفعل في عبارة ) لتحقيق( أج وجود النية  

يزيد متموعها    يمنع من جمع العقوبات بحيث لا   هذا لاو   الفعلية و ن لم تتحقق النتيتة الترمية لهذا الفعل،
 بمقدار النصف.  على أقصى العقوبة المعينة للتريمة إلا

 

 

 
 .2-1، المادة 1949عام  ، قانون العقوبات التورج  1
 (.82-75، المواد ) 1960لتنة  ، (16رقم )  ،قانون العقوبات ا ردني 2
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مضللة حول أية ورقة    ة أوح بيانات غير صحي  إعطاء معلومات أو  وبث وتوزيع الشائعات أ .4
 .سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو

دور خطير وها    المالية  الوساطة  المترمة    م جدا  تلعب شركات  الممارسة  هذه  الدراسات  في  ن 
خالة    و  لمتتثمرينكافة االإحصائية تؤكد أن شركات الوساطة تعد من أهم مصادر المعلومات بالنتبة ل

يتعلق بالبيانات التي تنشرها حول القيمة التوقية للورقة المالية واحتمال التألأير على قرار المتتثمرين    بما
ابها للفعل المترم فيه خرق لمبدأ المتاواة والشفافية في التعامل مع المتتثمرين  و ن ارتكبالشرا  أو البيع  

 في التوق.

لم يحدد    ا  حيث معين   ا  طمأو ن  واحدا    تتتذ شكلا    أن الممارسة لانتد  لنص المادة المذكورة أعلاه    وفقا  و 
شركات  حيث أن  م المرتكب  المتر  إنما تتمثل في عدة أنماق من التلو   ،  طريقة معينة لنشر المعلومات 
بث أو نشر بيانات أو تصريحات أو معلومات من شأنها التاعلأير  ب   قام  الوساطة أو أحد العاملين فيها

مؤلأرة  المتا  بتمعة الشركة المصدرة للأوراق المالية وتعد طريقة قوية وسريعة  و وتضليل المتتثمرين  
لى توسيع نطاق التتريم مما يعني شمول النص للأساليب يشير إ  مما  ا وراق المالية  سوق   وسافي  

الالكترونية التي يمكن من خلالها إيصال الفكرة للتمهور والعبرة لصدق أو كذب المعلومة هو و التقليدية  
تالي  وبالبتاريخ تقديمها أج حتى لو ألبحا لحيحة فيما بعد فهذا لن ينفي المتؤولية عن الوسيا  

رادة أج إنا انتفى علم   و وجود القصد العام من علم    أركانهامن الترائم العمدية المشترق لتحقق    فهي
  الوسيا بأن المعلومات أو البيانات التي ينشرها غير لحيحة أو مضللة أو لم تنصرف إرادته لنشرها 

 . تقوم التريمة لا

النقصان أو النيل  و ك قصده التا  في تحقيق الربح والتألأير على سعر ا وراق المالية بالزيادة لكذ 
في هذه المادة في قيام شركة   يتمثل  فعل الترميالسمعة التهات المصدرة لهذه ا وراق أج أن  من  

وضع و ا  الوساطة ببث المعلومات الوهمية وغير الصحيحة حول وضع الورقة المالية وسعرها وتداوله
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المكاسب   وتحقيق  المنفعة  على  الحصول  بهدف  ونلك  لها  المصدرة  المشر  الشركة  موقف  عن  أما 
عمليات التلاعب التي يقصد بها  و اتتذ موقفا في تتريم ا فعال المتعلقة بنشر إشاعات  المصرج فقد  

مالية التي  التألأير على حركة التوق وعاقب كل من يعصدر عمدا  بيانات غير لحيحة عن ا وراق ال
م هذا الفعل كما سنرى  جر    بينما المشر  التورج   1تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات 

 : ا تيتين صورتينالفي 

  :أن تكون المعلومة غير لحيحة أو مضللة :ا ولىالصورة 

بينما    2لاتؤلأر على ا سعار المضللة التي  القانون المصرج لم يعاقب على تتريب المعلومات التاطية و   
الت التورج في عبارة )بغرض  المادة  المشر   المنصو  عليها في  قانون    (6) الفقرة  /  17/ ألأير(  من 

تشترق التألأير الفعلي على سعر الورقة المالية أو على سمعة الشركة    لاو حتمال التألأير  إلى إ  أشارو الهيية  
  .الحماية التزائية لمصالح المتعاقدين مع شركات الوساطةالمصدرة لها وهذا من شأنه توسيع إطار 

 نشر المعلومة غير الصحيحة أو المضللة لتمهور المتتثمرين:  :الصورة الثانية

على أن التألأير على سعر الورقة المالية    4/أ/18ر المشر  التورج بصورة ضمنية في متن المادة  عب    
يحقق بدون إعلام التمهور من المتتثمرين بهذه المعلومة  يمكن أن    أو سمعة الشركة المصدرة لها لا 

 3تقع مطلقا    و لاير متصور  نها إما أن تقع تامة أغير الصحيحة وبالطبع الشرو  في هذه الحالة غ
أما المشر  المصرج اشترق   وهي تعتبر هنا من الترائم الشكلية التي تشترق التألأير على وضع التوق 

اكتفى    فقد   مشر  التورج بالنتبة لل  لأرة على أسعار ا وراق في التوق أماؤ أن تكون هذه الممارسة م

 
 .  4/ 63المادة ،  1992/ 7/ 22، التريدة الرسمية تاريخ 1992لعام   95م سوق ا وراق المالية المصرج رق 1
 .172  ، 2001المتؤولية التنائية للوسطا  الماليين في عمليات البورلة، دار التامعة التديدة، الاسكندرية، ، منير بو ريشة 2

 . 78، ص 2011، جامعة دمشق، الأوراق المالية الحماية الجزائية لمصالح المتعاقدين مع شركات الوساطة في سوق حمدو المسلخ،  3
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حيث    ،م ألاأدون التوجه إلى التألأير الفعلي  باحتمالية تألأير هذه الممارسة على سعر ا وراق في التوق  
 .تألأيره على القيمة التوقية للورقة المالية  باحتماليةاعتبر الفعل مترم 

للثغرات القانونية الواردة في باقي التشريعات    نتد في لياغة المشر  التورج تلافيا    :الفعل المترم
فقد أوحى    باستثنا  كما نكرنا أن كلمة )تو يع( كانا مصطلح عام مطلق غير محدد بصورة واضحة

 بشمول كل وسائل التو يع. 

للمشر  التورج على القصد الترمي العام والتا  بالطبع    ي: تقوم هذه الممارسة وفقا  القصد الترم
تتته إرادتها للقيام ببثها أو نشرها لإيقا     من خلال معرفة شركة الوساطة أن هذه المعلومة مغلوطة و

لشركة لى المتا  بتمعة ار على سعرها أج أن تتته الإرادة إبغرض التألأي  ن بالغلاديجمهور المتعاق
لأير على سعر الورقة أو على سمعة  قصد الترمي التا  المتمثل في التأتراق الشنه اأ إلا  ،  المصدرة لها
ش على  يشمل الحالات التي من الممكن أن تقوم بها الشركة ببث الشائعات بقصد التشوي  الشركة لا

بالقصد العام    بهذه المادة فقالا يتب الاكتفا   كل عام لذلك  شبالتوق ب  ضرار و الإعمليات التداول أ
المتته في غاية الوسيا من فعل البث هو التألأير على سعر الورقة المالية  القصد التا     وانما أيضا

 إضافة إلى التألأير على سمعة الشركة المصدرة للورقة المالية. 

بها على    حد العامليناشتراق أن تكون شركة الوساطة أو أوقف القانون المصرج بهذه النقطة حول 
تتاه نحو  دون الا  1أو نشرها في سوق ا وراق الماليةمعرفة تامة بأن البيانات غير لحيحة ويقوم ببثها  

إنا كان الفاعل على معرفة تامة بالتشريع المحدد أو القاعدة التي يتالفها حيث اكتفى فقا في    ما  معرفة
 . (قصد عام)الفاعل على دراية تامة بأنه يقوم بتلو  مترم  ن أن يكو 

 

 . 97  2007 -، منشورات الحلبي الحقوقية1الحماية التنائية التالة لتوق ا وراق المالية، ق، خالد علي لالح التنيني 1
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حيث نتد أن هذا النو  من الترائم تم اعتبارها على أنها جريمة شكلية أج لاأهمية للنتيتة الترمية 
فيها حيث يعاقب الفاعل لطالما قام بعرض هذه البيانات الغير لحيحة أو المضللة بغض النرر عن  

أم لا بحيث تلعب الشركة المصدرة دور المحرض على ارتكاب الفعل الترمي  إنا تم بيع هذه الورقة  
 وتدفع شركة الوساطة لتقوم بهذا الفعل وتأخذ نتبة من ا ربا  الناتتة عن الفعل غير المشرو .

النو  من الممارسات على درجة كبيرة من التطورة في الانتهاكات التي تتعرض لها نتد أن هذا   
ة على لأقة  مبنيساطة لما قد تتببه لهم من ختائر كبيرة  و مع شركات ال  المتتثمرين  مصالح المتعاقدين

 المتعاملين في الوسيا وكافة بياناته، و خلال الوسيا بهذه الثقة. 

أو .5 الحسابات  مدقق  أومخالفة    تصديق  أومضللة  غير صحيحة  مالية  بيانات  على  المحاسب 
 .المعتمدةللمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق 

الركن المادج في قيام مدقق الحتابات والذج يعتبر من ا شتا  نوج  في هذه التريمة يتتلى     
وعدم مراعاته لتر المهنة أو   التبرة بتلو  إيتابي وهو التصديق على بيانات غير لحيحة أو مضللة

في وجود العلم عند المدقق في بالقصد الترمي المتمثل  الركن المعنوج    يتتلىو   كتمان أسما  العملا 
الغاية تتتلى من خلال  بالتصديق عليها ف  علمه بذلكإرادته مع    اتتاهأن هذه البيانات غير لحيحة و 

القصد الترمي الذج يتعى الشتص تحقيقه من أربا  في المصادقة على بيانات غير حقيقية تفتقد الدقة  
 والمصداقية. 

دون وجود اتفاقية تخوله    التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو  ية أوبيع أوراق مال .6

 .بذلك
  عمالا  إ ين يرتبه القانون  لأر قانوني معأحداث  إلى  إرادة حين تتته  يقصد بالتصرف القانوني عمل الإ  

رادة المنفردة و يكفي لوجوده الإأ ن يتوقف وجوده على اتفاق الطرفين فيكون عقدا  أ ما إرادة وهو لتلك الإ
رادة المنفردة هبة والرهن وغيرها، كذلك يشمل الإنوا  العقود كالأللملتزم كالولية، وهو بذلك يشمل كافة  
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ورده المشر  نلك أن البيع يدخل  أهمية التحديد الذج  أ بد من    كمصدر من مصادر الالتزام، لذا كان لا
   .ضمن مفهوم التصرف

ن يتم بيع هذه  أ  )الفعل المترم(:  الوسيا جريمة معاقب عليها قانونا  بالتالي نتد أنه ليشكل فعل  
رغم  ن يكون العميل قد فوضه بذلك، أو أن يقوم الوسيا  أو التصرف بها من قبل الوسيا دون  أوراق   ا

 التعامل( التصرف بأوراق العميل دون أن يكون بينهما عقد )اتفاقية  علمه بعدم وجود تفويض من العميل  
ب المالية بتعر متتلف عن التعر المحدد أو قام  ببيع الورقة  للتفويض أو قام الوسيا  ، عمل متالف 

 ب للفعل الترمي والذج يتتوجب العقوبة.كفعال اعتبر الوسيا مرتومتى توافرت هذه ا 
وراق مالية من  أ و بيع  أيتعرض لحالة قيام الوسيا بشرا     شارة على أن المشر  لمنه تتدر الإألا  إ 

ن هذه  أتبار و اتفاقية تتوله بذلك، على اعأحه الشتصي ودون تفويض من العميل موال العميل لصالأ
نما  إتتضع لتيطرة الوسيا،  موال التي يودعها العميل في الحتاب التا  بعملا  التعامل النقدج و ا 

وديعة متصصة لغرض   نا  إلحتاب العميل، فهي    الماليةوراق  وهي شرا  ا جل غاية معينة  تود   
/  657لنص المادة /  سا ة ائتمان وفقا  إنه يعتبر  إتصرف الوسيا بها على خلاف نلك ف  معين، وفي حال

ل قانون  يالقاضي بتعد  2011( لعام 1( من المرسوم رقم )19من قانون العقوبات المعدلة وفق المادة )
ليه لعمل معين أو  إثليات سلما  مكل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشيا  أخرى من ال"  العقوبات:

، يعاقب بالحبس من لألالأة أشهر  رنذالإ ا ولم يبرئ نمته رغم ايمكنه إعادة مثله  كان يتب أن يعلم أنه لا
 تنقص الغرامة عن ألفي ليرة..."  لاأقيمة الردود والعطل والضرر على  إلى سنتين وغرامة حتى ربع 

 نها متصلة بعمليات أكر  المشر  نصا  خالا  لهذه التريمة باعتبار  فضل أن يع ولكن نعتقد أنه من المع 

  وراق المالية العائدة للعميل بدون تفويض أو بقيام الوسيا ببيع ا أسوة بالنص  وراق المالية، و تداول ا 
  عقوبة الحبس من لألالأة أشهر حتى لألاث فرض  وقد وضع المشر  المؤيد التزائي وهو    ،خيراتفاقية من ا 

( لألالأمية ألف ليرة سورية ولا تزيد عن  300.000والغرامة المالية للفعل المترم التي لا تقل عن )  سنوات 
 ( لألالأة ملايين ليرة سورية وتكون الغرامة بمثابة تعويض لصالح الهيية.3.000.000)
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 .صدار معتمدة من قبل الهيئةإ  ةمالية دون نشر  بيع أوراق .7

لها وموافق عليها من    معتمدةإلدار    ةإن قيام شركة الوساطة ببيع وتداول ا وراق المالية دون نشر  
ويعتبر إخلالا     مرتكبة من قبل شركة الوساطةهيية ا وراق المالية يشير إلى أعمال وممارسات غير لحيحة  

 .بالإطار القانوني لعمليات الوساطة

، ويعد متتند رئيتي  لتلك الإرادة  إعمالا  نشرة الإلدار هي متتند رسمي يعطلب من التهة التنريمية   
تتاعد المتتثمرين على اتتان القرارات الاستثمارية الرشيدة لكونها تحتوج    ر  والاستثمار في عملية الط

الشركات   على  يتعين  المالية.  للأوراق  المصدرة  الشركة  عن  ا ساسية  المعلومات  من  متموعة  على 
داد الراغبة في طر  ا وراق المالية سوا   من أسهم، أو لكو ، أو سندات، أو لناديق استثمارية إع

نشرة الإلدار وتقديمها للتهات التنريمية  عمال ا وراق المالية، ونلك وفق لوائح الهيية ونرام التوق  
 المالية.

الكاملة لعملية الطر  للمتتثمرينت التفاليل  النهائية على  م أو  عدد ا سه)  حتوج نشرة الإلدار 
إلدارها سيتم  التي  المالية  ،  الشهادات  الورقة  وتتضمن  ..(المطروحة.سعر  المعلومات ال،  كافة  نشرة 

 ا ساسية النهائية بالإضافة إلى المعلومات التالية:

يشمل  .1 والذج  الطر   المالية ومعلومات عن    ملتص  المصدرة للأوراق  الشركة  معلومات عن 
ا وراق   الطر ، ونو   المطروحة وسعر  ا سهم  إدارتها، وعدد  الشركة وأعضا  متلس  مدرا  

 ة المطروحة ونو  الطر  سوا  كان طرحا  عاما  أم خالا . المالي

 . نبذة تعريفية عن الشركة وأنشطتها. 2

 . دراسة سوقية عن القطا  الذج تعمل به الشركة.3

 . المعلومات المالية للشركة والتي تشمل القوائم المالية وا دا  المالي المتوقع.4
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 والمتتشارون الماليون والقانونيون من البنو  والشركات المالية. . أسما  مدير الاكتتاب 5

 فائدة نشرة الإلدار للمتتثمرين؟ ما ولكن التؤال هنا هو: 

متتند هام ومفيد للمتتثمرين  نه يزودهم بكافة    للمتتثمرين على اعتبارها  نشرة الإلدارلهمية  ا  تتتلى  
المعلومات اللا مة لاتتان القرار الاستثمارج بما في نلك المتاطر التي ينطوج عليها الاستثمار في ا وراق  
المالية المطروحة. ويتعين على المتتثمرين دراسة وتحليل كافة المعلومات الموضحة بنشرة الإلدار لاسيما  

إن  بالتالي    ،الية للشركة بعناية للتأكد من قدرة الشركة على الوفا  بالتزاماتها وتحقيق أهدافهاالمعلومات الم
  قيام شركة الوساطة بطر  أوراق مالية للتداول دون نشرة الإلدار المعتمدة من قبل هيية ا وراق المالية و 
هو من نو  الترائم المقصودة الذج يرتكب فيه الفعل الترمي وفق إرادة متبقة متتهة نحو تحقيق منافع  

، لاغها المشر  التورج في هذه الممارسة من خلال كلمة )بيع( وهو أن  لشركة الوساطةومكاسب مادية  
ا مايتتدعي العقوبة  أن فعلها غير مشرو  وهذ منها  بعلم    قاما بفعل مادج مكون للتريمة شركة الوساطة  

لألالأة أشهر    فرض عقوبة الحبس منوقد وضع المشر  المؤيد التزائي وهو    و حالة الملف للقضا  المتتص.
( لألالأمية ألف ليرة سورية ولا  300.000والغرامة المالية للفعل المترم التي لا تقل عن ) حتى لألاث سنوات 

 ن الغرامة بمثابة تعويض لصالح الهيية. ( لألالأة ملايين ليرة سورية وتكو 3.000.000تزيد عن )

وراق المالية دون الحصول على ساطة مرتبطة بالأ و   تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو .8
 .اعتمادها من الهيئة ترخيص أو قبل

 حيث يكفي التأكد من عدم حصول الشركة على الترخيص وفقا    تعد الصورة ا كثر وضوحا  
وتقع هذه الصورة عندما تقوم    1لما هو مقرر في نرام الترخيص لشركات التدمات الوساطة المالية 

على  أولا   شركة الوساطة بالتوسا بين المتعاقدين دون وجود ترخيص متبق لها حيث أن الشركة  
  وجود ترخيص معتمد من الهيية   عدمهو  و تامة بعدم مشروعية هذا الفعل الذج تقوم به    معرفة

 
 .2006/ 8/ 28تاريخ ، 3942القرار رقم ، نرام الترخيص لشركات الوساطة وقواعد ممارستها، الصادر عن رىاسة متلس الو را  4المادة  1
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ا  على  المالية  الوساطة  في  العمل  ومزاولة  بالتوسا  قيامها  للتداول  ولأانيا   المطروحة  في وراق 
فالمشر  الإماراتي اعتبر أن مترد قيام الشتص بالتوسا لإبرام تعامل  سهم مدرجة في   ،التوق 

 .1التوق دون أن يكون مرخصا  له يكون قد ارتكب فعل مترم
التورج  أما   التي  أ اعتبر  المشر   المادية  النتيتة  نات  الترائم  قبيل  من  الممارسة  هذه  ن 

،  ، وساطة مالية حيث أن عبارة ) تقديم خدمات   لتتتلزم وقو  نتيتة ضارة تنتج عن سلو  الفاع
حيث أن الفعل الترمي  ( تفترض من الطرف المقابل الحصول على هذه التدمة    تقديم استشارات..

الورقة المالية المدرجة في التوق بيعا  أو شرا ا  ويتم التداول بها من    و ينصب على محل معين وه 
  النتيتة المادية المترمة قانونا    نتيتة هذه التدمة تمثلبالتالي  و قبل شركة وساطة مرخص لها،  

 الشركة تعلم بعدم وجود ترخيص لها يتولها التوسا في سوق ا وراق المالية   نا  إ
لا بصورة إرادية ويتب أن  يمكن أن يكون إ  لا  (التقديم  )فالمشر  التورج اعتبر أن فعل

أن قيامهم بتقديم هذا النو  من  و   رخيص التتكون الشركة ومو فيها على علم تام بضرورة وجود  
تحقيق الربح غير المشرو    اغايته  التدمات يشكل ممارسة مترمة لا يمكن أن تقع بطريق التطأ

 جرا  هذه الممارسة.
 نو  من الترائم إلى قصد جنائي خا  و نما يكفي لقيامها توافر القصد اللا يتطلب هذا  

وأنه   له مزاولة هذا النو  من ا عمال الوسيا يعلم أنه غير مرخص ويتب إلأبات أن  ()علم و رادة
وغايته    ترج لفقة على أوراق مدرجة في سوق ا وراق المالية وتتته إرادته إلى إبرام هذه الصفقةيع 

حرر على شركة الوساطة ممارسة أج عمل من أعمال التداول أو الوساطة يع   لذلك  ،تحقيق الربح
تقديم    معاقب عليه قانونا    ة ا وراق المالية وبالتالي يعد جرما  يمتبق من قبل هيدون وجود ترخيص  

دون ترخيص المطروحة للتداول في التوق  أج خدمات مالية أو استثمارية مرتبطة با وراق المالية  

 

 . 2007-بيروت -، منشورات الحلبي الحقوقية1خالد علي لالح التنيبي، الحماية التنائية التالة لتوق ا وراق المالية، ق  1
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فقد جا  المشر  بالنص شاملا  العمليات التي تتتطيع لشركة الوساطة القيام بها والتي من    الهيية
لممكن وقو  العميل بوهم أن هذه الشركة حقيقة ومرخص لها وليتا وهمية محتالة تزاول العمل ا

 دون ترخيص أو قبل اعتمادها رسميا  من الهيية ا وراق المالية وا سواق المالية. 
انتقال ملكية الأوراق المالية    تداول أو  تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو  تدليس أو  أي خداع أو .9

تضليل إعلامي فيها يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من    أو   ممارسة محظورةأية    أو
 .قبل الهيئة

تعد من ا فعال الترمية العالية التطورة  نها من ا فعال المرخص لشركة الوساطة القيام  
تكبه  م المشر  هنا فعل الوسيا على اعتبار أن هذا الفعل الترمي لا يمكن أن ير قد جرَ بها وبالتالي  

إلا من اعتبره المشر  وسيا مرخص له على سبيل حق من حقوقه وهو )الاحتكار( بتتصيص  
الممارسة المترمة القيام ب المتال    ايتيح له  ، ممامن ناحية دون غيرها  هذه ا فعال لشركات الوساطة

المالية بغاية تحقيق المكاسب الإضافية ويؤلأر على استقرار التوق   من خلال تحقيق الوساطة 
المكون للفعل المعاقب عليه وهو الوساطة المالية بغاية تحقيق    عن طريق الركن المادجالمالية  

 لمايلي:  وفقا   المكاسب الإضافية بطرق غير مشروعة مما يضر بصلحة المتتثمرين
 : التدا  \أ
سواق المالية: أج وراق وا عليمات التنفيذية لقانون هيية ا / من الت1للمادة /  مقصود بذلك وفقا  وال

خلال    منعمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأج منها التغرير با خرين، ونتد  
لى  نما تم التركيز في هذا التعريو ع نه واسع وغير مقيد بأسلوب أو نما معين و أهذا التعريو  

 . "خرينأن يكون القصد هو التغرير با 
 ب/التدليس:

ليه الوسيا بهدف  إسلوب يلتأ  ألى التعاقد، وبالتالي كل  إوهم يدفعه    لتديعة توقع الشتص فيهو ا
 يهامه يعتبر تدليتا .  تضليل العمليل و 
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 ج/ التلاعب:
و متموعة المتداولين بقصد التألأير على  أت التي يقوم بها المتداول  التصرفا  لا  جماإوالمقصود به  

ى حتاب بقية المتداولين في  حداث فرق في سعرها بهدف تحقيق الربح عل و سعر الورقة المالية  
  يتعل   يتوقع أنالذج  بزيادة العرض    يتتموتتم هذه الاتفاقيات بواسطة شتصين أو أكثر،  ق  التو 

حينيذ يتعى أطراف و   ،حد ممكن  أدنىو نحو الانتفاض حتى تصل    متتهة  للورقة  القيمة التوقية
في ا سهم  هذه  شرا   إلى  وهدو   سر   الاتفاقية  ا سهم  دون ضوضا و ية  جميع  امتلا   وبعد   ،

نتيتة لهذه التهود  و ،  شرا  تلك ا سهم  إلى عملائهم    بتوجيهبدأ الوسطا   يالمتداولة أو معرمها،  
جرا  المزيد  إفيتار  أطراف الاتفاقية في    ،للتهم في الارتفا   يزداد الطلب و تبدأ القيمة التوقة

من عمليات البيع الصورج أو المرهرج حتى يتود الاعتقاد بين المتعاملين على أن هنا  تعامل  
ة بعض العاملين في وسائل قد يتعى أطراف الاتفاقية إلى رشو و ،  الورقة الماليةنشا على تلك  

المزيد من التحتن  و مما يؤدج إلى المزيد    ،الورقة، لنشر أخبار الحركة النشطة على تلك  الإعلام
ة إلى  وعندما تصل القيمة التوقية للتهم إلى أقصاها يتعى أطراف الاتفاقي  ،في قيمتها التوقية

الترية التي اشتروها بها، وبشكل لا يتر  ألأر  و ، بنفس الهدو   الورقة  التتلص مما يملكونه من
 . نهاى يتم التتلص مما تبقى م تية على التعر حتعك

وبالطبع لا تترج هذه الممارسات عن كونها محاولة لتحقيق أربا   طراف الاتفاقية على  
النيةالحتاب   حتني  غير  متتثمرين  وا عمال  الممارسات  من  بتملة  الوسيا  قيام  و ن  هذا   .

منه في جني أربا  سريعة ومضمونة لا  المشروعة من أجل التلاعب بأسعار ا وراق المالية رغبة  
تكون ناتتة عن عاملي العرض والطلب بل تكون بتبب الارتفا  أو الانتفاض المفتعل للأوراق 

رار  ، قد يكون من شأنها الإضيات التداول بوسائل و طرق متتلفةالمالية عن طريق التلاعب بعمل
 .بالمتعاملين والإضرار بالتوق 
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التلاعب في    المصريةورلة  البفي  في سوق ا وراق المالية    وبعرض لحالة عملية حصلا  
وهمية وتتتيل طلبات وعروض  في  ا سهم،  المالية  ا وراق  أسعار  في  عالية  ارتفاعات  إلى   ،

 حق الضرر بالمتتثمرين.ألهبوق هذه ا سعار بشكل مفاجئ مما  لأم التوق 

عد جرما  معاقب يع القيام بها  و لذلك فإن أج فعل من هذه ا فعال يعتبر ممارسة محرورة على شركة الوساطة  
 . عليه

 نصا الفقرة /ب/ من نفس القانون على مايلي:   

بالحبس لمدة لاتقل  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة يعاقب    -ب
عن ثلاثة أشهر ولا تزيدعلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية كتعويض لصالح الهيئة لا تقل عن ثلاثمئة ألف  

يها في الفقرة /أ/ من هذه كل من ارتكب المخالفات المنصوص علولا تزيدعلى ثلاثة ملايين ليرة سورية  
 . المادة

لما كان المشر  التورج قد اشترق    لى العقوبة المقررة في قانون العقوبات إنرر  لبا  مما يتضح لنا
قانون   المقررة للأشتا  الاعتبارية في  بذلك يتضع للعقوبات  فإنه  الشركة  يتتذ شكل  الوسيا أن  على 

، إلى جانب  3والغرامة كعقوبة أللية في التنح   2والحل والتصفية    1العقوبات والتي تتتلى بالوقف عن العمل 
لى القضا  الذج يتولى فرض عقوبة الغرامة المالية  إ ضين بإحالة الملف  بقيام متلس المفو ، و النشر والمصادرة

 
العامة إذا اقترف  من قانون العقوبات السوري "يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ماخلا الإدارات   108وفق المادة  1

ب  مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جنايةأو جنحة مقصودة يعاقب عليها بنتي حبس على الأقل" وحس
ف المديرون أو  يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم أو اختل  1\110المادة 

 أعضاء الأدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة". 
إذ لم تتقيد   -( أ108من قانون العقوبات يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة )أي المادة  109وفق المادة  2

إذا خالف الأحكام   -ية. ب_ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة القوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات جبموجبات التأسيس القانون
من نفس   2\ 110إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات"ووفق المادة  -القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. د

فية أموال الهيئة الاعتبارية ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة  القانون: يوجب الحل تص
 مماثلة أو إدارتها". 

ل.س والغرامة التجنحية بين   2000الى  500م أصبحت الغرامة التكديرية تتراوح بين  2011ملاحظة: بموجب تعديل قانون العقوبات لعام  3

ل.س وذلك مع مراعاة تقدير الغرامات المحددة بنصوص خاصة حسب كل   200000و  10000ل.س والغرامة الجنائية بين  10000لى ا 2000
 جريمة على حدة. 
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للفعل المترم والصادرة   رتكبا  سورية على الوسيا الذج يعتبر م  ملايين ليرة  3والف    300راو  بين  التي تت 
متناعها  في الترائم التلبية التي تتحقق بإيمكن تصورها    رادته وعمله، والمتمثلة التلو  الإيتابي ولاعن إ

بالولف التنحوج فإنه  الفعل فلا يتصور فيها الشرو  وعلى اعتبار توليف هذا النو  من الترائم    عن 
وهذا    1على الشرو  فيها إلا بنص خا  يعاقب    ن قانون العقوبات التورج لا م   1  \201  وبدلالة المادة

 ..النص غير موجود حتى ا ن.

ميدانية زيارة  المالية  )  في  الأوراق  أسلوبو(  هيئة  ال برة    اعتماد  أصحاب  مع  الشفهية  المقابلة 

 :2للآتي وفقاً   الإجابا تحليل  انا  تم يالمست دمة في جمع الب الأدوا والا تصاإ وهي من 

 ؟ ف على السوق وعلى عمليات التداولالهيئة في الرقابة والإشرا ماهو دور .1

  على مدار الوقت   آنيتقوم هيية ا وراق المالية بدور الرقابة على عمليات التداول بشكل  :  القصارأ.

الذج تكون فيه التلتات مفتتحة وعند رؤية تغير بتعر سهم بطريقة غير طبيعية سوا  ارتفاعا أو انتفاضا   
لى عمل الهيية اليومي  ( وهذا مثال عاستفهام حول هذا التغير وسببه )تغير بعتبة التداول تضع الهيية إشارة

في ممارسة الرقابة وتتدر الإشارة إلى أنه في بعض البلدان عند رؤية مثل هذا التغير تصدر توجيها بإيقاف  
تداول هذا التهم أو تطلب لاحب التهم الذج تدور حوله الشكو  وتطلب الاستفتار عن مدى احتمالية  

 !!.؟. وجود معلومات غير مفصح عنها مرتبطة بهذا التهم

في سورية تتم من الهيية الاجرا ات بصورة التحقيقات والمراقبة لفترة معينة لهذه الورقة المالية بمقارنة بعض 
البيانات الواردة مثل تكرار اسم العميل بالبيع والشرا  وكيف يتم تداول هذه الورقة ودراسة هذا التغير وألأره  

 حالة الملف إلى القضا . وبالطبع بحال وجود أج اشتباه لممارسة مترمة يتم إ

 
من قانون العقوبات: " لايعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في حالات التي ينص عليها القانون   1\201وفقا للمادة  1

 ". صراحة
 

 الأستاذ أحمد تيسير القصار، هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية.  2
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من وجهة نررج هذه الروتينية بالعمل من الممكن أن تؤدج إلى أضرار بالمتتثمرين خالة أنه في 
حالة حصول هذا التغير في التعر للورقة تحقيق أربا  للمتتفيدين لفترة معينة دون إمكانية اكتشافهم أو  

 بالوضع ومانا يحدث للورقة المالية خالته المدرجة  تكرارهم للفعل بأوقات متغيرة دون علم المتثتمر تماما  
 .. للتداول

وبالتالي اقتر  كباحثة إيقاف الورقة المالية على الفور عن التداول لمنع مرتكبي الفعل الغير مشرو  
 من الحصول على الكتب المالي لفترة طويلة دون علمهم وقبل اكتشاف الهيية لهذه الممارسة.

تثمرين بالوضع الحقيقي للورقة المالية التي يمتلكونها لتتنب الروتينية بالاجرا ات مما  إضافة إلى إعلام المت
 قد يعرضهم للتتارة المادية. 

 ؟ كيف تقوم الهيئة في رصد وكشف الجرائم وإحالتها للقضاء المختص .2

لكل المتغيرات لعلميات التداول    بالمراقبة  القيام   لى أن دور الهييةإ  كنا قد أشرنا سابقا  : "القصارأ.
( ويتم إرسال تقرير لرئيس  ... الرسائل والمكالمات والنمانج)ونلك وفق وسائل متعددة منها مراقبة    بشكل آني

الهيية يفرض فيه أحد العقوبات بعد إحالتها للشؤون القانونية وتكييفها بالشكل القانوني الصحيح وبالتالي  
م إحالة الملف إلى من قانون الهيية تت  18- 17للحالات المذكورة في المادة    وفقا  بحال كان التلاعب كبير  

 ."القضا  المتتص 

هل الجرائم والعقوبات المذكورة والمعاقب عليها بالقانون تغطي كل الحالات التي تلمسها هيئة   .3

   الأوراق والأسواق المالية في الواقع؟

 ليست مغطاة كلها في القانون ويوجد ثغرات كثيرة للأسف الممارسات المترمة العملية " :القصارأ.

/ من قانون سوق  17في هذا الشق من دور ممارسة الهيية لدورها  نها غير مذكورة بالحالات في المادة /
أن    ربية أخرى ع  لتكييف الفعل، بينما نتد في تتربة بلدان  الأحكام العامةا وراق وبهذه الحالة نلتأ إلى  
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يتهل المهمة على الهيية في تطبيق القانون    القانون والممارسات المترمة مذكورة بشكل تفصيلي أكثر مما
 ". وفرض العقوبات اللا مة من متلس المفوضين

الحياة    اقتر  كباحثة أن يكون التشريع بعيد عن العمومية بالتعبير ومحاولة شمول حالات أكثر من 
 في متن الرسالة.  تواجهها الهيية كما تم بيانه عند معالتة المواد التي تغطي هذه الحالات العملية التي 

 السورية  هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية هل تجد أن العقوبات المذكورة في القانون   .4
 رادعة؟  ات/ أنها عقوب3946وتعليماته التنفيذية قرار رقم /   2005لعام  22رقم 

ومعرمها عبارة عن   لاتشكل رادعلا، للأسف العقوبات المقررة في نص القانون النا م أ.القصار: "
تتناسب مع حجم الربح الذي تحققه  لاعقوبات )إنذار وتنبيه( وبحال تم فرض غرامة تكون بحدها ا على  

وعلى علم تام    تتهل بالقانون   حيث أن شركات الوساطة لا  شركة الوساطة من الممارسة الغير مشروعة
بالفعل المترم وعقوبته وبالرغم من نلك تقوم عن علم و رادة بالفعل المترم لعدم تحقق أهم غاية من تحقيق  

 "تحقيقا لمبدأ العدالة والمتاواة   العقوبة وهو الرد  العام والتا  للمرتكبين من تكرار جرائمهم وأن في تطبيقها

النتبية في تطبيق العقوبة بالشكل الذج تتناسب فيه مع كمية الربح  اقتر  كباحثة تطبيق مبدأ الغرامة  
 .المحقق من الإلأرا  غير المشرو 

 كيف نلمس التطور في عمل هيئة الأوراق المالية في سورية؟  .5

نلحظ مؤخرا  أن الهيية سعا إلى طر  منتتات جديدة إلى التوق عن طريق )إتاحة  أ.القصار: "
 "فتح حتاب الكتروني ( –التداول الاكتروني 

متأخرة قليلا  في إدخال هذا    جا ت برأيي لاشك أنها خطوة جيدة جدا  إلا أنها متأخرة نوعا  ما فالهيية  
فترة طويلة وبالتالي عندما كان هذا التيار محببا  لدى النو  من الميزات وخالة بعد انتها  أ مة كورونا ب

 المتتثمرين لم يكن مفعل بعد في التوق. 
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 وماذا تقترح حلول لمعالجة هذه المشكلة؟  ؟كيف نعالج حركة السوق الخاملة .6

ومن الممكن لبعض ا وامر أن تأخذ أيام ليتم    شبه معدومةشك أن حركة التوق    لاأ.القصار: "

 تنفيذها بتبب الحركة الكتولة للتوق وعمليات التداول فيه لذلك:  

التعي إلى تأسيس الشركات منذ البداية بالشكل القانوني الذج يتعلها قادرة على    نقتر  أولا   •
 . إدراج أسهمها وهو شكل "الشركة المتاهمة العامة"

الو  • أهمية  إلى  وترغيبها  إضافة  الموجودة  الضتمة  ا موال  إلى رؤو   بالتوجه  ونلك  عي 
الاستثمار من  النو   هذا  أن  الى  الإضا ة  من خلال  مراقبة    وأنه   بالاستثمار  بصورة  يتم 

يشعر   وجود الكفالات المصرفية التي تشكل ضمانة لحقوق المتتثمرين ممابوبتوق منرمة و 
 .ت التشريعية لدعمهالمتتثمرين بالطمأنينة من خلال ردم الثغرا

للهيية من الممكن أن يكون لها دور بذلك من خلال التوجه الى الشركات الطارحة للأسهم   •
الضريبي    ن حملة ا سهم ومن خلال التشريع و لزامهم بالإدراج حماية لمصالح المتتثمري 

أو   معينة  بعروض  للتداول  أسهمها  المدرجة  للشركات  حافز  يشكل  أن  الممكن  من  الذج 
 . "ضات ببعض الحالات تتفي

هذه النقاق خالة من  للأسف نتد القصور في التانب التشريعي في الإضا ة على  برأيي كباحثة  
 . بتبب هذا القصوروجود الضمانات والتعويضات في قانون الهيية ينذر ب الذج التانب 

للمستثمرين  يتقدفي  الهيئة    نلمس جهودكيف   .7 الحق  م ضمانات  التعويض، دعوى  دعاوى 

خلال بشروط الشخصي، ومدى ضمانها لحقوق المستثمرين وشركات الوساطة في حال الإ
 ؟العقد او ارتكاب جرائم
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في التوق حيث أنه    يوجد ضمانة مباشرة من الهيئة لحقوق المستثمرين  للأسف لاأ.القصار: "
بحال حصول ممارسة مترمة عقوبتها فرض الغرامة المالية على سبيل المثال لصالح الهيية دون وجود أج  

 " نتبة منها لتعويض المتتثمر عن التتارة التي أضرت بمصلحته

تشتعه  برأيي كباحثة هذه من أهم العوامل التي يتب العمل عليها بتعويض للمتتثمر المتضرر  نها  
طرق   من  كطريق  إليها  للاتتاه  وتشتعه  نفته  في  تبثها  التي  الطمأنينة  خلال  من  التتربة  هذه  لتوض 

 . الاستثمار والادخار المالي

الهيئة في تشجيع استثمار شركات الوساطة والحفاظ عليها وخاصة في الوضع    ماهو دور .8
 الاقتصادي الحالي في البلاد؟

وتقييد شركة الوساطة لذلك تعمل الهيية على إيتاد الحل الوسا  من خلال تنريم العمل  أ.القصار: "
 ."كات الوساطةوالتوا ن بين الطرفين ونلك من حفا ا  على شر 

 ؟ هل يوجد تداول للمستثمرين الأجانب في السوق السورية .9

والتداول  ونلك بتبب معوقات البنك المركزج    معدوم حاليا  أ.القصار: "للأسف الاستثمار ا جنبي  
 ". متتثمرين أجانب في التوق حاليا   بالقطع ا جنبي وبالتالي لا يوجد 

 ؟ ماهو أثر الأزمة السورية على سوق التداول والاستثمار فيه .10

الغير  والرروف  التبان  المال  الاستثمار من حيث رأ   كبير في  دور  " كان للأ مة  أ.القصار: 
 يتيكل بترعة كبيرة إضافة إلى انتفاض القوة الشرائية للأسهم. متتقرة والتضتم الكبير حيث أن الربح 

( إلا أن ألأر  تاورة )المصرج وا ردنيفإن انطلاقة التوق التورية كانا من حيث وللا تتربة البلدان الم
عدم تفعيل بعض القنوات الاستثمارية ونتعى جاهدين  و ا  مة كبير جدا في وألأره في الحد من تطوير التوق  
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بعيد  عن    لمواكبة قوج  بشكل  المراقبة  في  الهيية  دور  وتفعيل  التوق  أدا   تحتين  في  العالمية  التطورات 
 العموميات الواردة في معرض القانون،  ن هذا القصور يشكل لأغرة تشريعية في سبيل التقدم".

با دوات المتاحة لتمع البيانات و عطا  لورة واقعية عن التشريع النا م    الدراسةفي استكمالي لمتريات  
وتطبيقه تم الاتتاه إلى أروقة المحاكم التورية والتعرض لمعالتة حكم قضائي لادر عن محكمة بداية  

 : الدراسةالذج نورده لكم كملحق في نهاية  في دمشق ةالتزا  الثانية عشر 

 : الوقائع -1
o   بتعرضه للاحتيال ونلك من    . على المدعى عليه    ج.أاشتكى المدعي    11/12/2018بتاريخ

 أنه يملك شركة بورلة مرخصة ألولا  في دمشق المزة. ج.أبإيهام   .  خلال قيام المدعى عليه 
o   بذلك واشتراكه مع    ج.أوقام بإقناعه بفتح حتاب والعمل معه لتحقيق الربح وبعد قبول المدعي  .  

 .  بالاحتيال عليه وأخذ المبالغ المالية والتيارات   . بإيدا  مبالغ مالية عنده، قام  
o   والذج قام بإخراج     . الذج يعمل سائق عند   .د  تم إيقاف المدعى عليه    3/2019/ 27بتاريخ

المزة بالاشترا  مع  وجة   –ة الكومبيوتر من المحل الوهمي مكان الترم الكائن في دمشق  أجهز 
 رغبة في طمس معالم الفعل الترمي.  . 

o   على نمة هذه القضية.    .د وقد أوقف المدعى عليه     . توفي المدعى عليه    2019/ 11/ 29بتاريخ 
 :الإجراءات -2

o   على كتاب من إدارة المتابرات   ا  بنا   461التنائي رقم  تم تريم ضبا ا من    2018/ 12/ 11بتاريخ
على كل من   ج.أتضمين موضو  الشكوى من المدعي    1047/ 44/ 4رقم    2007العامة الفر   
 . .د   - . المدعى عليهم 

o   عليها المدعى  والتهة  المدعية  التهة  من  كل  وبعد حضور  الدعوى  استدعا   على  الاطلا   تم 
 علنا  تم اتتان القرار. والشرو  بالمحاكمة الوجاهية 
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o   من قد لأبا للمحكمة    الذج كانإسناد جرم الاحتيال وتقديم خدمات مالية للمضاربة با سواق المالية
 . . خلال ا دلة الترم المتند على المدعى عليه  

o   ا مر الذج يقتضي إسقاق دعوى الحق العام تبعا     2019/ 11/ 29بتاريخ     . لمدعى عليه  اوفاة
   .للوفاة

o   واعترافاته المفصلة والدقيقة ا ولية في ضبا إدارة ا من التنائي     .د من خلال أقوال المدعى عليه
ل بارتكابه فعل التدخل بتقديم خدمات مالية للمضاربة بتوق ا وراق المالية دون الحصو .د  واشترا   

 .  على ترخيص متبق
o   كون الفعل    2019لعام    20بمرسوم العفو رقم     .د شمول العقوبة المفروضة على المدعى عليه

م مرتكب قبل تاريخ مرسوم العفو ا مر الذج يتتوجب إسقاق دعوى الحق العام عن المدعى  المتر  
 عليه. 

o ( ضافة لمنصبه  إسواق المالية  ا و   ي ا وراقالتيد رئيس هيية مفوض مطالبة جهة الادعا  الشتصي
 ( بالتعويض عما لحق بهم في الهيية من ضرر. دارة قضايا الدولةإتمثله 

 المشكل القانوني: 

علمه  الوساطة المالية رغم  أنه يعمل في متال  العامة  جمهور  يهام  إ   . هل يحق للمدعى عليه   -1
 أنه غير مرخص له القيام بذلك؟

ا دوات المتتعملة أن يقوم بطمس معالم الفعل الترمي وهو إخراج     .د هل يتو  للمدعى عليه   -2
 من متر  التريمة؟  .(..في التريمة )أجهزة الكومبيوتر والشاشات 

 قانونا  وفقا  للتشريعات التورية النا مة؟  مبا نو  من ا عمال لهل ممارسة هذا ا -3

 المرحلة التحريرية:

 مقدمة: 
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ا   أهميةتتتلى    الربح  سوق  تحقيق  في  نتاحه  ألأبتا  التي  الاستثمارية  ومكانته  المالية  وراق 
نفتهم ارتكاب  لهم أمرغوبا  لمن تتول    متتهدفا    جعل منه مكانا  الذج  للمتتثمرين ودعم الاقتصاد الوطني  

وتعليقا     ،غير قانونيةالفعل الترمي والطرق المنحرفة لتحقيق الربح غير المشرو  والكتب المادج بطرق  
ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص بقد قام     . على القرار القضائي المرفق نتد أن المدعى عليه  

ا  وتهريب  التورية  الليرة  بغير  المشروعةإموال  والتعامل  والمضاربة غير  القطر    بالبورلة   لى خارج 
التورية  و الاحتيال  و  الليرة  بغير  المشروعةو التعامل  غير  الثاني    .المضاربة  عليه  المدعى    .د وقيام 

  تعتبر فعال التنفيذية لذلك  تعد من ا   لا   والتي  متاعدة   بارتكابه أفعال تبعية  بهذا الفعل المترمبالتدخل  
 . أج تدخل بفعل مترم قانونا   متاهمة تبعية في التريمة

يتطلب  ، كما  جريمةيشكل  يعد جريمة إن لم يكن الفعل الذج تم التدخل  جله    حيث أن التدخل لوحده لا
التي  رمي وطمس معالم الحقيقة وتتبية ا شيا  ت  معالم الفعل الاحيث أنه ساهم بإخفتوافر الركن المعنوج 

بحيث أنه   وهو جوهر التدخل بالفعل المترمعلى اتفاق سابق بينه وبين الفاعل ا للي   ا  بنا   أتما ارتكابه
 .تفي لمعالم التريمةيعد تدخل و نما يتمى مع  لو حصل دون الاتفاق التابق لا

 موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية: 

للمدع  ا  واضحكان  النص   - بالنتبة  بها  وا خذ  العامة  أن عقوبة    . عليه    ىوفقا  للأحكام  حيث 
توقع إلا على إنتان حي لالح    حيث أنها لاالحبس من العقوبات الماسة بشتص المحكوم عليه  

 .وتتقا بوفاته ن يكون محلا  لها 
  20رقم  العام    مرسوم العفوب  تبعا  لشمولهبالنتبة لشموله بالعفو، فهو     .د أما بالنتبة للحكم على   -

فالعفو العام يتتفاد منه  معفى،    2019اعتبر    /14/9عن الترائم المرتكبة قبل تاريخ    2017لعام  
هنا متدخل بالفعل الترمي     .د وعلى اعتبار  الفاعلون والشركا  والمحرضون والمتبيون على التوا   

 فقد تم شموله بمرسوم العفو المذكور.
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أما بالنتبة للتعويض عن الضرر المتبب من قبل الفاعل بحق هيية ا وراق المالية فإني أرى أنه   -
مقارنة مع الربح المادج الذج حققه التاني وا نى المعنوج الذج تتبب به بحق   ما مبلغ  هيد نوعا  
 .إخلال الثقة بالاستثمار بهذا التوق له ألأر بما هيية ا وراق و 

 

 دراسة شخصية: 

التعويض للتهة  أمكن أن يكون    لو  إعطا  الحكم والتقييم له وفقا  للقرار المدرج، اقتر من خلال  
أن الضرر المعنوج لم يمس هنا ماهية الشتص  ب  وا خذ   بب يتناسب مع حتم الضرر المتَ   المدعية بما

بب على الصعيد العام من خلال الإخلال بالثقة بهذا النو  بقدر الضرر المتَ بل  الاعتبارج بحد ناته  
 من الاستثمارات.

 خاتمة التعليق على الحكم القضائي:

المشكلة القانونية التي تم التعرض لها وهي التعليق على حكم يتعلق بمتألة قانونية وهي ممارسة 
مهنة الصرافة بدون ترخيص والتعامل بغير الليرة التورية وتهريب ا موال خارج القطر والمضاربة غير  

بة عليها وبالتالي وفقا   والاحتيال وتعتبر كلها أفعال مترمة بالقانون وتتتوجب العقو المشروعة بالبورلة  
لمتريات الدعوى والحل القضائي الذج تولل إليه القضا  في مكانه الصحيح ببعضه والبعض ا خر  

تتناسب مع حتم الضرر الحالل جرا  الفعل   أعلىنقتر  تبديل عقوبة الغرامة المطروحة إلى غرامة  
 .الترمي

ال فإن مالية والمرتكبة في ساحته واسعة جدا   تتدر الإشارة إلى أن الترائم الماسة بتوق ا وراق 
الإخلال بالالتزامات المعروضة بتوق ا وراق المالية تمار  بأساليب وطرق غير محضورة فالتلو   
الإجرامي والذج يشكل جرائم في سوق ا وراق المالية لا يمكن حصره في نما أو لورة واحدة و نما  

ن هذا الباب حيث وتم عرض الحالة العملية متتعدد الصور وا نماق التي يمكن أن يمارسها المترمون  



71 
 

المالية  بالقضا     أمامالملف    تما معالتة با سواق  للمضاربة    لأم ترم الاحتيال وتقديم خدمات مالية 
وليس اعتباره جرم يتتوجب الإحالة إلى القضا   بالنتبة لقانون هيية ا وراق    17  المعاقبة وفق المادة

 . 2005م / لعا22من قانون سوق ا وراق المالية رقم / 18وفق المادة 

 

 الخاتمة 

  الاستثمار على  وألأرها  والتدمات المالبة  شركات الوساطة  ل  المتؤولية التزائيةتناولا هذه الدراسة   

لفي سوق   المالية  دمشق  اللا مة  و لأوراق  الحماية  للمنرومة    لهم توفير  وفقا   النررية والعملية  الناحية  من 
 . القانونية التورية

دور مهامها لأم انتقلنا للحديث عن  و في سورية  وراق المالية  سوق ا فكانا البداية بدراسة عامة عن   
المالية وآلية عمل    والتدمات   الوساطةوالتنريم لأم انتقلنا بالحديث عن شركات    ةفي الرقاب   الماليةهيية ا وراق  

شرا  بدونهم إضافة إلى نو  عقد  و البورلة من بيع    ات التداول فيتتم عملي  أنواعه إن لاو وسيا المالي  ال
القانونية بشقيها    ليةالمتؤو   ونلك ببيانالمتتثمرين    ا لأار القانونية من التزامات للوسيا اتتاهو الوساطة المالية  
والتزائي الفكرة  و آلأارها،  و المترتبة    المدني  استكمال  ببهدف  القمنا  التزائية  الترائم  قبل مرتكبة من  عرض 

ز  كل نلك بأسلوب قانوني علمي مرتكو التالة  و يترتب عليها من عقوبات وفقا  للنصو  العامة    ماو الوسيا  
 يعات بعض البلدان العربية المتاورة.ومقارنة مع تشر  على النصو  القانونية التورية

أخيرا تم التتام بحكم قضائي من أروقة المحاكم التورية كاستعراض لحالة عملية لكي يتم ربا المعلومة  
 .وفقا  للقضا  التورج  حالة عملية تما معالتتها معالنررية 

 وقد خلصا الدراسة إلى عدد من النتائج والتوليات نذكر أهمها: 
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 النتائج والتوصيات 

 النتائج أولًا: 

ا  .1 والحد  ا دنى  الحد  المالية  الورقة  قيمة  ا دنى لانتفاض  الحد  التورج  المشر   على  إن وضع 
لارتفاعها كذلك عدم التما  ببيع وشرا  وشرا  أج ورقة مالية بنفس اليوم له دور كبير على بث  

بقيام التشريعات والهيية بهذه الرقابة المتتمرة  الطمأنينة والاستقرار في نفو  المتتثمرين خالة  
 وا نية لكل عملية من عمليات التداول وبكل حركة من حركات التداول للورقة المالية الواحدة. 

الوعي   .2 بدوره أدى  و غياب  التوق نررا  لضيلة حتم  إالثقافة الاستثمارية مما  لى خمول في حركة 
 التداول. 

المتتثمرة   .3 الشركات  معرم  محدودة  تأسيس  أو  ومحالة  أو  تولية  أو  )تضامن  شركات  بشكل 
  تتنبا    عامةالمتؤولية( وبالتالي عدم رغبة الشركات في وقا لاحق لتغيير شكلها إلى متاهمة مغفلة  

هذه تعد نتيتة هامة لمعرفة  ، وحيث يتوجب عقد هيية عامة اتتان اج قرار د للاجرا ات اللا مة عن
   الشركات في ساحة ا سواق المالية.سبب عدم وجود أغلب 

الناتتة    عدم ملا مة العقوبة المفروضة مع حتم الضرر الناتج عن هذا الفعل الترمي أو مع ا ربا  .4
 . عن مثل هذه العمليات 

عدم وجود  و عدم حماية الهيية لمصالح المتتثمرين بشكل مباشر من أفعال الوسيا الغير مشرو    .5
 . الضار بمصلحته تعويض مباشر له من هذا الفعل
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أدى  د  البلا  االتي تمر به  ة الصعب  ة ف الاقتصاديو الرر و ل الحرب   في  عدم الاستقرار الاقتصادج   .6
عند ألحاب  رغم وجود الوعي الكافي    في هذا المتالبشكل عام  لاستثمار  اتتنب    بالمتتثمرين إلى

 . في الرروف الاقتصادية الثابتةمنافعها بالملا ة 
التضتم  و الرروف الغير متتقرة  و كان للأ مة دور كبير في الاستثمار من حيث رأ  المال التبان   .7

هذا سبب مباشر لإحتام  و   انتفاض القوة الشرائية للأسهمو الكبير حيث أن الربح يتيكل بترعة كبيرة  
 الاستثمار. ن م  المتتثمرين عن توجههم إلى هذا النو 

انعكا  أ مة كورونا سلبا  على الوضع الاقتصادج للشركات مما أدى إلى إحتامها عن التداول   .8
 ملتأ الاستثمارج ا ول.في هذا التوق و اعتباره ال

 التوصيات ثانياً: 

 : ا تيةق ايمكن إجمالها بالنق

نشر الوعي حول الثقافة الاستثمارية للتعامل في سوق ا وراق   ةعلى هيية ا وراق المالية في سوري .1
عملائها   أوامر  تنفيذ  وكيفية  التوق  في  الوساطة  عمل شركات  بيلية  يتعلق  بما  وخالة  المالية، 

إضافة إلى ضرورة تطوير مناهج وطرق تعليم المواضيع المالية بكليات القانون    و برامها عقود التداول
 ارية بكل مايتصل بالاسواق المالية. ونشر الثقافة الاستثم

عدم ورود التفصيلات  و القصور التشريعي الواضح في التشريعات النا مة الذج يتتلى في عمومياته   .2
خالة فيما يتص الممارسات المترمة المرتكبة من شركات الوساطة و التي تتاعد الهيية في عملها  

سد كافة الثغرات  و القيود  و لذلك يتب لتحقيق هذه الغاية التعي إلى وضع متموعة من الضوابا  
  .القانونية التي تتمح لمرتكبي هذه الممارسات المتر مة الإفلات من العقاب 

المالية في سو   .3 تنريم  و الندوات  و ق ا وراق من خلال الدورات  العمل على تطوير مهنة الوساطة 
المرخصة   المالية  الوساطة  لدى شركات  العاملين  المعتمدين  ا شتا   لتأهيل  التدريببية  البرامج 

المعرفة اللا مة في التحليل المالي في متال الاستثمار في ا رواق المالية، و بهدف إكتابهم المهارة  
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ينعكس بدوره على عمل شركات الوساطة بشكل خا   و ئهم  ا مر الذج سيتاعدهم على تحتين أدا
 المتعاملين به بشكل عام. و على سوق ا وراق و 
الذج يقضي بتحديد حتم تعاملات الوسيا و تنريم العرف التائد في أسواق ا وراق المالية المتقدمة   .4

 في جلتة التداول الواحدة في سوق ا وراق على ضو  رأ  ماله.
قضائي متتص بالنرر بالدعاوى المتعلقة با وراق وا سواق المالية فقا  ن دور  استحداث جها     .5

النيابة العامة يأتي مكمل لدور هيية ا وراق  نها لاتتتطيع التحقيق في هذه الممارسات دون قيام  
  ن أغلب القضاة يفتقرون للتبرة والدراية الفنية هيية ا وراق بإحالة الملف إلى القضا  المتتص   

 بيليات عمل سوق ا وراق المالية  ن التتصيص يحقق العديد من المزايا ويوفر الكثير من الوقا 
 كما هو الحال في مصر والكويا.

العقوبة   .6 يشدد  منها، ونلك من خلال إضافة نص  الغرض  لتشكل راد  وتحقق  العقوبات  تعديل 
نلك  همية الدور الذج يلعبه  و لي ما المرتكبة في سوق ا وراق المالية في حال كان مرتكبها وسيا

الوسيا في تداول ا وراق المالية من خلال استبدال أسلوب الغرامة المحددة بأسلوب الغرامة النتبية  
حتم الضرر أو مقدار و عشرات أضعاف قيمة الغرامة المالية من خلال الربا بين قيمة الغرامة  

الذج حدده المشر    ىتقل عن الحد ا دن  لابحيث  الكتب المادج المتحقق من ورا  هذه الممارسة  
من خلال الربا بين قيمة الغرامة   ونلك لى عنصر  إتحديد مقدار الغرامة عن طريق قياسها  ب  المتمثل

قيمة  تكون  أن  )مثال(  الممارسة  هذه  المتحقق من ورا   المادج  الكتب  مقدار  أو  الضرر  وحتم 
الغرامة متاوية لثلالأة أضعاف المنفعة أو الضرر الناتج عن هذه الممارسة المترمة، وتعديل مدة 

ية والتي هي غير مناسبة بالنتبة  /ب من قانون إحداث الهي18الحبس المنصو  عليها في المادة  
، وعلى هذا المتتوى من التطورة على الاقتصاد الوطني  على عمليات التداول  المؤلأرةممارسات  لل

 بغية تحقيق الغاية من العقوبة وهو الرد  العام والتا .
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 محكمة الجزاء الثانية عشر دمشق قرار صادر عن   : ملحق

 و ارة العدل

 الصلحية

 دمشق  ةقرار لادر عن محكمة التزا  الثانية عشر      قرار      أسا 
77  /2021        100   

 
 باسم الشعب العربي في سورية 

 بدمشق  ةقرار لادر عن محكمة بداية التزا  الثانية عشر 

 والاقتصادية النا رة بالقضايا المالية 

 القاضي: أسامة سليم عاجي 

 ياسر الشبلي  :المتاعد 

  :المدعي

 . الحق العام -1
هيية مفوض -2 ا   ي ا وراقالتيد رئيس  المالية  و  تمثله  إسواق  لمنصبه  الدولةإضافة   . دارة قضايا 

 . سكان العتكرج دخلة الإ  والمقيم في دمشق مشرو  دمر  1987  م.أوالدته     .   -1  :المدعى عليه
 الحي الشرقي. المقيم ريو دمشق المعضمية 31العبر ي  1991تولد  ف.أوالدته   .د  -2

       641تقديم خدمات مالية للمضاربة با سواق المالية دون ترخيص وفق المادة  و جنحة الاحتيال    الجرم
التدخل بتقديم خدمات مالية  و ول  للأ  2005لعام    22من القانون    13فقرة    17بدلالة المادة    فقرة أ  18المادة  و 

فقرة    18ادة عقوبات بدلالة المو   218بالمادة    سواق المالية دون الحصول على ترخيص عملا  للمضاربة با 
 . للثاني 2005لعام  22من القانون  13فقرة  17بدلالة المادة   1
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 في الادعا : 

بترم ممارسة     .     ۲۰۱۹/۱/۱۰  خيتار   ۲۱۸۰وفق ادعا  النيابة العامة بدمشق رقم  سند للمدعى عليه  أ
لى خارج القطر والمضاربة غير  إموال مهنة الصرافة بدون ترخيص والتعامل بغير الليرة التورية وتهريب ا 

التعامل بغير الليرة  و بهذه الترائم للثاني    لول والتدخالاحتيال للأو بالبورلة  .د  المشروعة المدعى عليه  
  ۲۰۱۳لعام    54المرسوم  و   ۲۰۱۳لعام    ۱۸المضاربة غير المشروعة بالبورلة للثالث وفق القانون  و التورية  

  خ ي تار  ۲۱۸ .  لأم لدر قرار قاضي التحقيق المالي رقم   641المادة  و تعديلاته  و   2005لعام   2القانون و 
للولف الترمي ا ولي والرن على    سواق المالية تبديلا  خدمات مالية للمضاربة با   يمتقد و بتنحة الاحتيال  
جنحة التدخل بتقديم خدمات مالية للمضاربة     . بالرن على المدعى عليه    9۲۰۱/6/2 .د  المدعى عليه  

وممارسة  موالمنع محاكمة المدعى عليه من جرم التعامل بغير الليرة التورية وتهريب ا و سواق المالية با 
بالاحتيال والتدخل   .د  لدليل بحقه ومنع محاكمة المدعى عليه  عمال الصرافة دون ترخيص لعدم قيام اأ 

عمال الصرافة دون ترخيص لعدم  أ التدخل بممارسة  و موال  التدخل بتهريب ا و ليرة التورية  لبالتعامل بغير ا
ليه لعدم قيام الدليل لأم لدر قرار قاضي  إ  ند ن الترم المتم قيام الدليل بحقه ومنع محاكمة المدعى عليه  

دعا  قاضي التحقيق لأم لدر قرار محكمة  االذج أكد على قرار  و   20/ 19۲۰۱/6تاريخ    ۱۸۸حالة رقم  الإ
 . الإحالة قاضي الذج اكد على قرار ۳۰/ ۲۰۱۹/۷  خيتار  53۲۸النقض رقم 

 :الوقائع في

بنا     461من التنائي الضبا رقم  دارة ا إنرما    ۱۲/۱۱/ ۲۰۱۸نه بتاريخ  أ وقائع هذه القضية    تتلتص 
المدعو  موضو  شكوى مقدمة من    4/44/10474رقم    255دارة المتابرات العامة الفر   إعلى كتاب من  

  رلة نه يملك شركة بو أ  هامه يإ بحيث قام    المدعو   . حول تعرضه للنصب والاحتيال من المدعى عليه    ج.أ
بفتح حتاب على ا ربا   كثر من مرة بدأ بالبورلة  حيث قام بإقناعه  المزة    هفي دمشق بمحل  لولا  أمرخصة  

بزيادة قيمة اشتراكه إما  ثر من مرة  كعلى ا ربا  أ  ج.أوالعمل فيها لتحقيق الربح و بعد حصول المدعو  
خذ أبعد أن ا خير قد احتال عليه و   فيماليتبين     . بمبالغ مالية أو عبر نقل ملكية سيارات للمدعى عليه  

سقاق حق شتصى عن المدعى عليه وعندما قاما  إ ج.أ  قد تقدم المدعوو المبالغ المالية والتيارات لحتابه 
قد قام بإخراج     . الذج يعمل سائق لدى     .د من التنائي بمداهمة الشركة كان المدعى عليه  عنالر ا 

قد و طمتها  و دلة  ا   متح  نلك بهدف   . بتكليف من  وجة     . مع المدعو    اجهزة الكومبيوتر بالاشترا 
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تاريخ   القضية من  المدعى عليه على نمة هذه  تاريخ    2019/3/27أوقف  توفى  و   ۹/۱۱/ ۲۰۱۹وحتى 
على نمة هذه   .د  يه  قد أوقف المدعى علو   ۲۰۱۹/۱۱/۲۹خلال سير الدعوى بتاريخ    . المدعى عليه 

 عليه كانا وقائع هذه القضية  و  ۲۰۱۹/۸/۲۰و حتى تاريخ  ۲۰۱۹/۳/۲۷القضية من تاريخ  

 في المحاكمة الجارية علنا

  عليها التهة المدعى و ن حضرت التهة المدعية أولأائقها كافة وبعد  وبعد الاطلا  على استدعا  الدعوى و
 : وحيث لم يبق ما يقال أعلن ختام المحاكمة واتتان القرار التالي والشرو  بالمحاكمة الوجاهية علنا  

   :في المناقشة القانونية والقضاء والحكم 

كان قد و  جرم الاحتيال وتقديم خدمات مالية للمضاربة با سواق المالية .  لما كان قد أسند للمدعى عليه 
الوقائع الواردة فيها وفاة المدعى عليه من خلال بيان الوفاة المقدم بتلتة و لأبا للمحكمة من خلال ا دلة  

سقاق  إالامر الذج يقتضي والحال    ۲۰۱۹/۱۱/۲۹بأنه قد توفي خلال سير الدعوى بتاريخ    2019/12/22
لدى المدعى    الذج كان سائقا     .د ه  وحيث أن المدعى عليللوفاة    دعوى الحق العام عن المدعى عليه تبعا  

لأبا     .  عليه   دون  قد  المالية  با سواق  للمضاربة  مالية  خدمات  بتقديم  التدخل  لترم  ارتكابه  للمحكمة 
من    13فقرة    17فقرة ا بدلالة المادة    18عقوبات بدلالة المادة  و   ۲۱۸بالمادة    الحصول على  ترخيص عملا  

دارة الامن  إولية في ضبا  اعترافاته ا و كان قد لأبا للمحكمة نلك من خلال أقواله  و   5۲۰۰لعام    22القانون  
بمداهمة الشركة كان المدعى   ئيمن التنا عندما قاما عنالر ا   8۲۰۱لعام    461التناني الضبا رقم  

بتكليف     .  بالاشترا  مع المدعو  قد قام بإخراج اجهزة الكومبيوتر     . لذج يعمل سائق لدى  ا   .د عليه  
أج أنه متدخل بالترم كونه ساعد على الافعال التي أتما   ونلك بهدف متح ا دلة وطمتها .   من  وجة  

ن اعترافات المدعى عليهما ا ولية قد وردت واضحة ومفصلة أ  عام وحيث    218ارتكاب الفعل وفق المادة  
  .دقيقةو 

ورد  كان لم يثبا للمحكمة عكس ما  و ن الضبوق المنرمة في التنح يعمل بها حتى لأبوت العكس  أحيث  و 
   ۱۷۸ورد فيها سندا  للمادة  فيها بالمادة
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ركان  ن ا ألم تدحض ما ورد بحقها من أدلة تدينها اجزائية وحيث     .د وحيث أن التهة المدعى عليها  
الحال و عمال ا مر الذج يقتضي  أ المادية والمعنوية للترائم المتندة للمدعى عليه قد توافرت بما قام به من  

   .جرم وفرض العقوبة القانونية بحقهليه من إسند أمتا لة المدعى عليه عما 

شهر حتى لألاث سنوات وغرامة كتعويض لصالح الهيية  أن العقوبة القانونية هي الحبس من لألاث  أوحيث  
  2019لعام    20لف حتى لألاث ملايين ليرة سورية حيث أن العقوبة مشمولة بمرسوم العفو رقم  أمن لألالأمائة  

سقاق دعوى الحق العام عن المدعى  إا مر الذج يتوجب معه    كون الترم مرتكب قبل تاريخ مرسوم العفو
 عليه لشمول الترم بمرسوم  

دارة إضافة لمنصبه تمثله  إسواق المالية  و حيث أن جهة الادعا  الشتصي رئيس هيية مفوضي الاوراق وا 
ق المدعى  ضحى لأابتا  بحأن الترم قد  أ وحيث  ر  قضايا الدولة قد طالبا بالتعويض عما لحق بها من أضرا

 . عليه

التعويض من اطلاقات محكمة الموضو    تقدير  للقانون  و وحيث أن  دام حكمها موافقا   لا معقب عليها ما 
كاف  وحيث أن المحكمة ترى أن مبلغ خمتمائة الف ليرة سورية يدفعها المدعى عليه للتهة المدعية وهو  

 رو  العدالة و نلك طبقا  لنص القانون و اضرار مادية لتعويضها عما لحق بها من  

يتوجب    ن يلحق بها ضررا  معنويا  الامر الذجلا يتصور أو شتص اعتبارج  وحيث أن التهة المدعية هي  
 معه رد طلبها لتهة التعويض المعنوج لعدم التوا  القانوني 

 وحيث أن الدعوى بوضعها الراهن قد أضحا جاهزة للفصل

 لذلك 

أ جزائية   2020-167- 169لول المحاكمات التزائية  أقانون و    .    641بأحكام المواد  وعملا  
  مرسومو  2005لعام  22من القانون  ۱۳فقرة  ۱۷فقرة / بدلالة المادة   18المادة و    .    641المادة و 

 ۲۰۱۹لعام   ۲۰العفو رقم 

 قررأ

المقيم دمشق مشرو  دمر و   ۱۹۸۷  تولد   م.أوالدته     . سقاق دعوى الحق العام عن المدعى عليه  إ -1
 . للوفاة دخلة الاسكان العتكرج تبعا  



5 
 

والمقيم ريو    31بر ي  الع   ۱۹۹۱  تولد   ف.أوالدته     .د عليه  سقاق دعوى الحق العام عن المدعى  إ  -2
لعام    ۲۰بمرسوم العفو رقم  دمشق المعضمية الحي الشرقي ونلك تبعا  لشمول الترم المتند إليه  

۲۰۱۹. 
عليه  إ -3 المدعى  مبلغا      .د لزام  المدعية  للتهة  يتدد  يدفعها  و بأن  ليرة سورية  الف  قدره خمتمائة 

   .ضرار ماديةأالمدعى عليه للتهة المدعية لتعويضها عما لحق بها من 
 . ت التهة المدعية لعدم التوا  القانونيارد بقية طلب  -4
   .الرسوم والمصاريو .د تضمين المدعى عليه    -5
 .عرض القرار على النيابة العامة للمشاهدة -6

بمثابة   و قرار لدر  المدعى عليها لدر  التهة  بحق  المدعية و  التهة  بحق  علناع أع الوجاهي  حتب ،  فهم 
 . للاستيناف قابلا   5/11/ 21۲۰ا لول والقانون بتاريخ  

اضي الق
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